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 و يسر لنا وهدانا  فقنا لهذا العمل المتواضع،الحمد و الشكر لله عز وجل الذي و 
ر الله من لا يشكر الناس لا يشك"و عملا بقوله صل الله عليه و سلم علم و المعرفة،لطريق ال

ل و مهدو لنا طريق تحصيدربنا  اأنارو لى من عبارات الشكر و العرفان إ بأسمىجه تو أ "،
لإبتدائي الأساتذة في مشواري الدراسي من ا سببا في إستمرارنا و إجتهادنا جميع اكانو و العلم 

 اضو أفاأساتذة جامعة غرداية الذين  أساتذة جامعة قاصدي مرباح ورقلة ومنهم  الجامعي ىلإ
ف الذي أشر  لكريمبوحميدة عبد اخص بالذكر الأستاذ الفاضل الدكتور و أ ،علينا بعلمهم

الله  دام لها قدمه لي من نصائح و توجيهات و أنجاز هذا العمل وجزاه الله خيرا على معلى إ
 .ية و وفقه لخدمة العلم و المعرفةالصحة والعاف

نجاز هذا جيه في إكما أتوجه بالشكر لكل من ساهم ولو بنصيحة او معلومة او تو 
 .العمل المتواضع

 شكرا

 



 

 

 

 هداءالإ
 

التي أعطت و لم  لىى التي ربتني إوالدي الكريمين إلى تواضع هذا إللمهدي عملي اأ 
ليا كل التي كانت عونا لي وسهلت ع إلىارت لي طريق النجاح بدعائها لتي أنإلى ا ،تبخل

طال الله في دراستي إلى أمي الحبيبة أكمال أتيحت لي فرصة إ التي لولاها لماإلى  ،صعب
 .عمرها و بارك الله لها في صحتها

لى سمه بكل فخر و إعتزاز إإوبقي خالدا في ذكرياتنا الى من أحمل  لى من رحل عناإ
بي العزيز رحمة الله لى روح أدراسة والعلم و ووجهني و نصحني، إمن كان يحثني على ال

 هل الجنة يا رب.من أ  الله عنا كل خير و جعلهعليه و جزاه 

حتواء شعلة النصح و التوجيه و الإ استلممن  إلىسندي وأب أولادي لى رفيق دربي و إ
على أحبتي و قرة عيني إلى من أرجو الله و أتمنى أن أراهم في أ ولادي أإلى العزيز  زوجي

 يا رب . المراتب

سندي في من هم إلى نا ذكرياتالحياة حلوها ومرها و اشتركت من قاسمت معهم  إلى
و أخص بالذكر أختي الكبرى التي طالما شجعتني و لا تزال العزيزات.الحياة اخواتي 

 تشجعني على طلب العلم .

 .زملائي زميلاتي إلى 

 كل من صادفتهم في حياتي وأحبو لي الخير و فرحو لفرحي .إلى 
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 جريدة رسمية

 القانون المدني

 قانون العمل

 القانون المتعلق بعلاقات العمل

القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية 

 في العمل

 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

 صفحة 

 طبعة 

 جزء 
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 مقدمة

 أ

زدهاره إو  وتطوره ولضمان إستمرارهيعد العمل العنصر الأساسي لتشكل هذا العالم  
وثروة وبه نتاج إل مصدر كويعد العمل  .الأرض لإعمارنسان في سعييه عتباره وسيلة الإإب

رة المجتمعات للعمل عبر الزمن ففي ظختلفت نإجتماعية وتطورت. و ن علاقاته الإنساالإ أقام
ام إتخد نظالوسطى  وفي العصورشراف العصر القديم كان العمل بضاعة يتحكم في سوقها الأ

لى إالأرض عبيد  وهو تبعيةالزراعي  المجتمعقطاع في العمل عدة توجهات فظهر نظام الإ
من خلالها كل طائفة  والتي تقومالصناعي من خلال الطوائف المهنية  وفي المجتمعملاكها. 

والتي  1789الفرنسية سنة لى غاية قيام الثورة إل هذا النظام قائم وظ معينة.حتكار حرفة إب
 التي يقوم عليها ميدان العمل الحالي بتكريسها مبدأ وضعت الأسستحولات جدرية  أحدثت

ارس ملكل شخص لي وأعطت الحريةبإعتبار إرادة الطرفين هي الواجبة الإحترام الإرادة سلطان 
رتفاع نسبة إو  ،الثورة الصناعية وأدى قيام .الاحتكارات المهنية فألغيت المهنة التي يريدها

قتصادي مما دفع بالعمال التوازن الإ والمستخدمين لإنعدامبين العمال العلاقة  لى توترإالبطالة 
متدنية،  وإعطائهم أجورأصحاب العمل  وتعرضهم لتعسفللعمل في ظروف غير ملائمة 

بتحسين  والتحرك والمطالبةللعمال دفعهم للتجمع  ةالاجتماعيولكن تزايد وتفاقم تدهور الأوضاع 
وازن بين نوع من الت لإقامةالدولة للتدخل في تنظيم علاقات العمل  عما دفالأوضاع هذا 

 قتصادية المتضاربة.الإ جتماعية والمصالح الإ

حرصت الشريعة الإسلامية على صيانة حقوق العمال فحرم  ما في الدول الإسلامية فقدأ
جر للعامل الله عليه وسلم على الأ الكريم صل وحث رسولناالعباد، الله عز وجل الظلم بين 

 قال. قالبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم حيث جاء في حديث عن أ
باع حرا و أكل  غدر، ورجلعطى بي ثم أنا خصمهم يوم القيامة رجل أ ثلاثة تعالى: } الله 

على هذه  وبناءا.رواه البخاري .1{ جرهأأجيرا فاستوفى منه و لم يعطه  ستأجرإرجل  ثمنه، و
 الإسلامية.ت الحضارة زدهر اتطور العمل و  الإلهيةالرعاية 

                              
 .2227،صحيح البخاري ،ص اه البخاري رو  1
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في التشريع الجزائري فيجب العمل  نبثاق علاقةإأساس ن موضوعنا جزائر و لأما في الأ
ع العمل في الجزائر ففي البداية أو نستطيع ن نقف قليلا على التطور التاريخي لتشريعلينا أ

سية نفسها الفرنستقلال مباشرة فهنا فرضت القوانين التي تلت الإن نقول المرحلة الأولى و أ
نين نذكر رت عدة قواما تعارض منها مع السيادة الوطنية فصدبسبب الفراغ القانوني بإستثناء 
يتضمن قانون الذي  1971نوفمبر 16بتاريخ  74-71القانون منها ما يخصنا في دراستنا ، 

 .فيما بعد ألغي مرالأو هذ  1شتراكي للمؤسسات .التسيير الإ

 12-78رقم  و خلال هذه الفترة صدر القانون  1989ى غاية لتليها مباشرة مرحلة إ
ذي نص على حقوق وواجبات و ال 2،ساسي للعاملالأوهو القانون   1978اوت  05 بتاريخ

 11-83قانون  ،صدور عدة قوانين من بينهاثم  ضم مختلف القطاعات المهنية.العامة و 
المتعلق بحوادث العمل والامراض  13-83القانون رقم ،و  3المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

 5المتعلق بإلتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي . 14-83القانون رقم  . 4المهنية
وهذه  والتي تتعلق بعدة مواضيع. 09-88لى إ 02-88خرى أعدة قوانين  صدرت ثم بعدها

  قتصاد الموجه.مرحلة الإالمرحلة تسمى ب

م التعاقدي والتي جاءت فهي مرحلة النظا 1989صدور دستور التي تلت  المرحلةبعدها و 
في  تدخلها في تنظيم علاقات العمل إلا نسحاب الدولة وعدملمسايرة إقتصاد السوق القاضي بإ

الديمقراطية و الإصلاحات الشاملة في النظام  وهذا النظام الذي أقر مبدأ المسائل الضرورية.
 02-90 انون وهي قدور عدة نصوص تشريعية صفنتجت عن هذه الإصلاحات الجزائري 

                              
 . 1971ديسمبر  13بتاريخ  101 دد،ج ر ع الذي يتضمن قانون التسيير الإشتراكي للمؤسسات ،74-71القانون رقم  : 1
 . 1978اوت  08بتاريخ   32،القانون الأساسي للعامل ،ج ر عدد  12-78: القانون رقم  2
  07/1983/ 05بتاريخ   28،ج ر عدد  المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، 11-83:القانون رقم  3
المعدل و المتمم الامر رقم  1983لعام  28، ج ر عدد  المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية 13-83: القانون  4

 . 1996لعام  42ج ر عدد  96-19
 2الموافق لـ 1403رمضان 21المؤرخ في المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي 14-83رقم  : القانون  5

بتاريخ  11 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ج ر عدد 08-08، المعدل و المتمم بالقانون 1983يوليو 
 . 2008مارس  02
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تها و ممارسة يعمل الجماعية وتسو المتعلق بالوقاية من نزاعات ال 1990فبراير  06المؤرخ في 
 2علق بمفتشية العمل.تالم 1990فبراير 06المؤرخ في  03-90القانون رقمو  1الإضرابحق 

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل  1990فبراير 06المؤرخ في  04- 90والقانون رقم 
 1990ابريل  21المؤرخ في  11-90ذات صلة بالقانون و هي قوانين  3.المعدل والمتمم

 4والذي نظم علاقات العمل،

 5النقابي. المتعلق بممارسة الحق  1990يونيو  02المؤرخ في  14-90والقانون رقم 
المتعلق بكيفيات ممارسة الحق  2022فريل أ 25المؤرخ في  06-22المعدل بالقانون رقم 

 2023ابريل  25الموافق ل  1444شوال  05المؤرخ في  02-23و القانون رقم  6النقابي.
الذي  1997يناير 11فيالمؤرخ  03-97مرالأبالإضافة الى  7المتعلق بممارسة الحق النقابي.

  الأخرى.تمم القوانين تلتها صدور عدة قوانين تعدل و  8،يحدد المدة القانونية للعمل

 تة خاصة جاءن التشريع الجزائري بصفة عامة وتشريعات العمل بصفأو منه نلاحظ 
ين لقد حاول المشرع في كل مرة سن قوانسياسيا. و تصاديا و مواكبا لتطور الدولة إجتماعيا وإق

حمائي ن العمل هو قانون ذو طابع فقانو حماية للطرف الضعيف في العلاقة العامل  تكون فيها
فسه نن يجد العامل أنه يمكن ألا م من الترسانة القانونية الكبيرة إنه و بالرغأجتماعي غير إ

ن يبين الأساس الذي يعتمد عليه ليكتسب أن يثبت علاقة العمل أي أفي موقف يوجب عليه 
 .بحقوقهلعلاقة ليستطيع المطالبة صفة العامل في هذه ا

                              
 06ج ر عدد  ،بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية وتسويتها و ممارسة حق الإضرابالمتعلق ،  02-90القانون رقم :  1
 . 1990فيفري  07بتاريخ ،
 .1990فيفري  07، بتاريخ 06عدد  المتعلق بمفتشية العمل، ج ر 03-90القانون رقم :  2
  1990فيفري  07،  بتاريخ  06عدد  ، ج ربتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمتمم المتعلق 04-90القانون :  3
 .1990افريل  25بتاريخ  17المتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد  11-90رقم  ن القانو  : 4
 .0199جوان  06بتاريخ  23، ج ر عدد المتعلق بممارسة الحق النقابي 14-90القانون :  5
 2202فريل أ 27بتاريخ   30عدد ،ج ر  المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 06-22القانون رقم ا: 6
 .2023ماي  02بتاريخ  29ر عدد  ج بممارسة الحق النقابي المتعلق 02-23القانون رقم : ا 7
 1997لسنة  03عدد الذي يحدد المدة القانونية للعمل، ج ر  03-97الأمر  : 8
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ة من حيث توضيح بعض الغموض الذي يعتري موضوع دراستنا أهمية بالغ وقد يشمل
نشاءها إن المشرع ترك الحرية كاملة لطرفي العلاقة في ساس الذي تنبثق به علاقة العمل لأالأ

 . المستخدملطرف القوي اكيفما أرادوا وهنا قد يقع الطرف الضعيف فريسة تحايل 

 على القدر الكافي منللحصول هذا القانون  بأحكامولتوفير المادة العلمية للمخاطبين 
 لإيضاحو  المعلومات ليستطيع الدفاع عن حقوقه ولمواجهة العراقيل والصعوبات بسرعة.

 ستيفاء حقه.ستعمالها لإإالإجراءات والطرق التي يمكن 

هو ميولنا الشخصي لمواضيع العمل لما يمثله ، من أسباب اختيارنا لهذا الموضوعو 
  .عتماد عليهفة مرجع خاص يمكن الإء البحث العلمي بإضاثراإومحاولة  للمجتمع.كركيزة كبيرة 

لمدى الذي يمكن لصاحب براز الجانب القانوني في توضيح اإ لىتنا هذه إدراسهدف و ت
 العمل.علاقة  في تبيين الأساس الذي انبثقت عنه عتماد عليهالمصلحة الإ

كيف تنشأ علاقة العمل و توضيح مختلف الطرق التي يمكن تنبثق من خلالهم  تبيين
 علاقة العمل .

اضيع و سابقة ومقالات علمية ذات م تو خلال قيامي بهذه الدراسة صادفتني وجود دراسا
شتى لها علاقة بموضوعنا نذكر منها أطروحة تخرج لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق 

قانون موسومة بعنوان مفتشيات العمل و دورها في تطبيق تشريعات تخصص قانون عام  ال
اسية و مقالات في مجلة القانون و العلوم السيالعمل و حمايتها للدكتور بوحميدة عبد الحميد ،

منها مقال طالب الدكتوراه قوريش بن شرقي بعنوان إثبات عقد العمل الفردي في التشريع 
ن والوسائل الممكعلاقة العمل  أساس انبثاق في دراستي هو الجزائري ، ولكن ما قمت بتناوله

 بات هذه العلاقة.إثعتماد عليها في الإ

  هي:وعليه نطرح الإشكالية التالية 

 ل؟ثبات علاقة العمإالجزائري في  ايير التي اعتمدها المشرع والتنظيمما هي المع
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 الأسئلة الفرعية التالية :الإشكالية  هذهعن  وتتفرع

 علاقة العمل؟ تنشأمتى و كيف  -
 ثبات علاقة العمل؟إما هي وسائل و أدوات  -
 ؟، و ماهي حالات إنتهائهانبثاقهاإذا ينتج عن ما -
 ؟ماهي الطرق والإجراءات المتبعة في حالة النزاع  -

تصة المنهج الوصفي عند تطرقنا للجهة المخ تبعناإولمحاولة الإجابة على هذه الإشكالية      
تسوية  اعات القائمة سواء كانت الأجهزة المختصة بالتسوية الودية أوتلك المختصة بالفي حل النز 
ج المنهكما انتهجنا لنصوص القانونية بعض امن خلال تحليلنا ل التحليلي المنهج و القضائية،

 قوانين المقارنة في بعض الجزئيات.الالمقارن من خلال بعض المقارنات بين 

لعمل و علاقة ا بداية:  لــ لى فصلين خصصت الفصل الأولإلقد قمت بتقسيم الدراسة و       
 علاقة العملبداية  إلىحيث تطرقت في المبحث الأول  مبحثينلى إثباتها وقسمته إطرق 

و  علاقة العمل بداية :المطلب الأول لى مطلبين تناولت فيو الذي قسمته بدوره إ سريانهاو 
 .سريان علاقة العمل: لب الثانيالمط. و في نعقادهاإ

ثبات علاقة : إالمطلب الأولإثبات علاقة العمل. طرق : ما المبحث الثاني فتناولت فيه أ 
 كتابة.ال ثبات علاقة العمل بغيرإ :المطلب الثانيو  .العمل بالكتابة

 :التي تنتج عن علاقة العمل وقسمته الى مبحثين ثارللآما الفصل الثاني فخصصته أ       
 إلتزاماتحقوق و  :المطلب الأولإلتزامات طرفي العلاقة وفيه مطلبين و  ق حقو  :الأولالمبحث 

 احب العمل. لتزامات صإحقوق و  :الثاني المطلبو مل. االع

 علاقة العمل وفيه مطلبينفي عات ا نز تسوية الوإجراءات  الانتهاءلات اح: لمبحث الثانياو 
إجراءات تسوية النزاعات  :المطلب الثاني . والعملنتهاء علاقة إحالات  :المطلب الأول

 المتعلقة بإثبات علاقة العمل .

 



 مقدمة

 و

 



 

 

 

 

  الأول:الفصل 

 العمل وطرقبداية علاقة 

ثباتهاإ  
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الحق في العمل من أهم الحقوق التي أقرتها الإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان   
فقرة أ:"لكل شخص الحق في العمل ،و في حرية إختيار عمله ، و  23جاء في المادة حيث  1.

 في شروط عمل عادلة و مرضية ....." .

أهم الحقوق المكرسة في ، و هو من 2و الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية  
:" أنه  2020حيث جاء في المادة  من دستور  3الدساتير و خاصة في الدساتير الجزائرية .

 العمل حق وواجب .

 كل عمل يقابله أجر 

 .يضمن القانون أثناء العمل الحق في الحماية و الأمن و النظافة ........"

 انين و تطورت هذه القوانين و عدلت علىعدة قو فلقد نظم المشرع الجزائري علاقة العمل بسن 
 حسب الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي مرت بها البلاد .

العمل في التشريع الجزائري بصفة خاصة العلاقة التي تربط صاحب العمل  بعلاقةنعني و 
ن الإرادة في سلطا أنطلاقا من مبدإغلب التشريعات على أساس تعاقدي أ بالعامل والتي تقوم في 

جتماعي يحدد من مرة متعلقة بالنظام العام الإالمشرع بموجب قواعد آ تدخل تزايدلكن التعاقد، و 
تفاق ح للأطراف الإلا يسم والجوهرية التيبالمسائل الأساسية  والتنظيمات الخاصةخلالها القواعد 
تسمية علاقة العمل المصطلح الأكثر  وعليه أصبحت ،لى تقييد هذه الحريةإأدى على مخالفتها 

 4الحديث. يجتماعبمفهومها الإتعبيرا عن عقد العمل 

                              
ديسمبر  10( المؤرخ 3-)د 217حدة بالقرار : الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المت 1

1948 . 
 المتعلقة بسياسة العمالة  1964لسنة  122من الاتفاقية الدولية رقم  1: ينظر في هذا الشأن الى المادة  2
 .2020ديسمبر  30ه الموافق لـ 1442جمادى الأولى  15بتاريخ  82ج ر عدد ، 2020: دستور  3

 .حيث جاء فيها :"لكل المواطنين الحق في العمل ......" 69المادة  1996دستور و يقابلها في الدستور القديم 
، ،ديوان المطبوعات  2سليمان احمية ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري )علاقة العمل الفردية( ،ج:  4

 . 10، ص 2002الجامعية ، الجزائر ،
 



 ثباتهاإرق طو بداية علاقة العمل                                    الفصل الأول 

9 

تنشأ علاقة  "المتعلق بعلاقات العمل  11-90من القانون  8))فنصت المادة الثامنة 
  مستخدم ما.حال بمجرد العمل لدى  بأيةالعلاقة  كتابي، وتقوم هذهو غير العمل بعقد كتابي أ

و أ تتفاقاالإو  التنظيمعنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع و  وتنشأ
فتح  هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري فمن خلال   1".الجماعية و عقد العمل تايتفاقالإ

و ينتج عن هذه الحرية توسع نشاء هذه العلاقة ام طرفي العلاقة فيما يخص كيفية إمالمجال أ
 .جودهاوسائل إثبات و 

سريانها ل و منقسم هذا الفصل الى مبحثين ندرس في المبحث الأول بداية علاقة الععليه و  
 .علاقة العملطرق و وسائل إثبات لى إالمبحث الثاني سنتطرق أما 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 و المتمم بالقانون رقمالمعدل  1990 ابريل 21 الموافق لـ 1410رمضان 26المؤرخ في 11-90القانون رقم  : ينظر إلى  1

، و   1994 /04 /11المؤرخ في المؤرخ في 03-94و وبالمرسوم التشريعي رقم  1991 /12 /21المؤرخ في  91-29
 17،ج ر عدد   1997/ 01 /11المؤرخ في     02-97، و بالأمر رقم  1996 /07 /09المؤرخ في  21- 96بالامر رقم 

 . 1990لسنة 
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 بداية علاقة العمل وسريانها الأول:المبحث 

العمل  والموضوعي لعلاقة التنظيميالجزائري بالجانب  عهتمام المشر إ هو  نلاحظهن ما إ
 ضوءوسنسلط ال العلاقة،هتمام بالجانب الشكلي الذي تنعقد بواسطته هذه بالدرجة الأولى دون الإ

وهي المراحل  وسندرس سريانها اية علاقة العمل أي متى وكيف تنشأفي هذا المبحث على بد
ا الى مطلبين مبحثنا هذ وعليه سنقسمنقضائها الى إ منذ نشأتهاالتي تمر بها هذه العلاقة 

 العلاقة.لسريان هده  عقادها والمطلب الثانينوإبداية علاقة العمل  ىلنخصص المطلب الأول إ

 نعقادهاوإبداية علاقة العمل  الأول:المطلب 

غلب التشريعات و من ضمنها التشريع الجزائري على أساس ي أ علاقة العمل الفردية ف تنشأ
حكام المتعلقة الذي تحدد ضمنه كافة الشروط و الأطار لعمل هو الإالتعاقد ، و لأن عقد احرية 

و أفهو يعتبر الأداة .1و التنظيمية بين كل من العامل و المستخدم بالعلاقة المهنية و المالية 
علاقة العمل و مراحل  نشأةبها علاقة العمل الفردية وعليه سنتطرق الى الوسيلة التي تنشأ 

 نعقادها.إ

 علاقة العمل الفردية نشأةالفرع الأول : 

ية حال العلاقة على أ وتقوم هذهو غير مكتوب علاقة العمل الفردية بعقد مكتوب أ تنشأ
لمتعلق ا 11-90من القانون  08بمجرد العمل لحساب المستخدم .... فمن خلال نص المادة 

أخرى جهة ملي من جهة و من عبالواقع ال تأثرن المشرع الجزائري بعلاقات العمل يتضح جليا أ
هتمام بالدرجة الأولى بالجانب كتفى بالإذ إإ وسع من دائرة الضمانات و الوسائل الحمائية للعمال،

                              
 . 11، ص مرجع سابقسليمان احمية ، :  1
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ي التي تقام بواسطته طار الشكلهتمام بالجانب أو الإقة العمل دون الإوالموضوعي لعلا التنظيمي
 .هذه العلاقة

في الضمانات التي  دحمائي يتجسجتماعي فهنا نجد أن علاقة العمل تقوم على أساس إ
تفاقية بصفة عامة مع إبقاء عقد العمل القائم و الإ التنظيميةتحققها تشريعات العمل القانونية و 

المتعلق بعلاقات  11-90من القانون  09ذ جاء في المادة حرية التعاقد مجالا حرا للتعاقد إعلى 
 ، إذ نجد أن "تي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة شكال اليتم عقد العمل حسب الأ": العمل انه 

جر أساسا د المحددة في عنصري العمل و الأقالطرفين يتفقان بحرية حول المسائل الجوهرية للع
عن  حكام التعبيرترجع أالداخلية للمؤسسة .و  الأنظمة،مع ترك المسائل التفصيلية للوائح و 

 لبالشكما يتم التعبير عن الإرادة إ ذ نون المدني ، إالى قواعد القالإرادة في عقود العمل عادة إ
 بتنفيذو الضمني كالسكوت أو باليد أ بالشكلو الصريح كالكتابة أو اللفظ الدال على الموافقة ،أ

لى ظهور وسائل حديثة تتم بواسطتها التعبير عن الإرادة ي إو لقد أدى التطور التكنلوج1العمل .
 عبر شبكة الانترنت . لكترونيا التعبير عنها إ و هي

ختياري بل ن شرط الكتابة هو شرط إعينة حيث أعقد العمل دون شكلية م ويجوز إنعقاد
 ما.ثبات في حالة قيام نزاع إ هي وسيلة

مجرد التراضي سواء  نعقادهلإذ يكفي ل هو من العقود الرضائية ،إن عقد العمكما نعلم أ
 لأغلبصبح شرط الكتابة اختياري وفقا وعليه أ ،حصل التراضي باللفظ او الكتابة او الإشارة 

العقود المحددة التشريعات العمالية المقارنة .و لقد فضل المشرع الجزائري اعتماد الكتابة في 
 2المدة .

                              
المتضمن 1975سبتمبر 26الموافق ل  1395رمضان20المؤرخ في 58-75مر من الأ 60لمادة : ينظر في هذا الشأن  ل 1

و القانون  1983يناير  29المؤرخ في  01-83المعدل و المتمم بالقانون رقم . 1975لسنة  78ج ر عدد القانون المدني،
المؤرخ  10-05,  و القانون رقم  1989فبراير  07المؤرخ في  01-89. و القانون رقم  1988مايو  03المؤرخ في  88-14
 .2007مايو  13 المؤرخ في05-07 و القانون  2005يونيو  20في 

  65ص  2019العمل الفردية(، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،علاقات )، الوجيز في شرح قانون العملبشير هدفي،  : 2
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 رديةالفعلاقة العمل  بموجبه تنشأ الذي الوسيلة ( contrat du travail )فيعد عقد العمل 
عقود المدة ملزم لجانبين و عقد معاوضة و هو أيضا من و يتميز عقد العمل بأنه عقد رضائي 

 سواء كان لمدة غير محدودة وهي الأصل او لمدة غير محدودة و هي الإستثناء .

ن تذكر فيه في نسختين يوقعهما الطرفان على أ يحرر  كتابة فإنهعقد العمل فإذا كان 
تحديد تاريخ بداية العلاقة  المدة ،و غير محددة أطبيعة علاقة العمل سواء كانت محددة المدة 

جر الأساسي و التعويضات المختلفة المرتبطة و نهايتها مكان تنفيد علاقة العمل و تحديد الأ
لى ما يريد الطرفان اضافته في هذا و بالإضافة إ1. ن وجدت إ بمنصب الشغل و مدة التجربة

 .عقد العمل 

نص على غير ذلك كتابة  إذالا محدودة إ رلمدة غي فإن علاقة العمل تنشأ وعلى العموم
 : التي جاء فيهاالمتعلق بعلاقات العمل  11-90من القانون  11بحسب ما جاء في المادة 

إنعدام عقد  وفي حالةنص على غير ذلك كتابة  إذالا بر العقد مبرما لمدة غير محدودة إيعت"
العمل  وعليه فعقد،  "دة ن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدو عمل مكتوب يفترض أ

،و ذلك لإعتبارات إقتصادية و  العملستثناء فيما يتعلق بعلاقات جاء به المشرع كإمحدد المدة 
 2و المؤقتين .ال سواء الدائمين أجب على المستخدم المساواة بين العمو كما أنه أ .جتماعيةإ

 نعقاد علاقة العمل الفرع الثاني: إ

بمرحلتين  تمريمكن أن بالتحديد و تمر بمراحل لانعقادها أ فإنهاعلاقة العمل  عند نشأة
لتثبيت، افي مرحلة تتمثل والثانية  إن كانت إلزاميةمتعاقبتين تتمثل الأولى في المرحلة التجريبية 

 سنوضحهما فيما يلي.و 

                              
، دار الحامد للنشر و التوزيع  1بن عزوز بن صابر، نشأة علاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري و المقارن، ط:  1

 58ص 2011الأردن(،)،عمان،
:" تعد باطلة و عديمة الأثر كل الاحكام المنصوص  المتعلق بعلاقات العمل  11-90 من القانون 17 ةالمادجاء في :  2

عليها في الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية او عقد العمل و التي من شانها ان تؤدي الى التمييز بين العمال ،كيفما كان نوعه 
 .في مجال الشغل او الأجرة او ظروف العمل ..."
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 التجريبية:أولا: المرحلة 

ر بالنسبة لصاحب العمل ختباإ ترةو تعتبر هذه الفترة فترة تمهيدية للتعاقد النهائي ،فهي ف
تفق مته على القيام بالعمل الختبار العامل و معرفة مدى كفاءته و قدر ذ يقوم صاحب العمل بإإ

المهنية و  بيئتهالعمل و  ظروفذ يقوم بالتعرف على جازه ،و هي فترة تجريبية للعامل إعلى إن
النظام  و القوانين المعمول بها و رؤية مدى ملاءمتها لرغباته و متطلباته و كذلك هي فرصة 

 قانون رقم من18 حيث تنص المادة 1تقان العمل المطلوب منه .مهاراته و خبرته في إ لإثبات
 لمدة توظيفهن يخضع العامل الجديد يمكن أ" : نهالمتعلق بعلاقات العمل على أ 90-11

( شهرا 12ثنتي عشر )لى إأن ترفع هذه المدة إ كما يمكن أشهر( 06تجريبية لا تتعدى )
 العالي. التأهيللمناصب العمل ذات 

و مجموع العمال عن طريق التفاوض العمال أ فئاتتحدد المدة التجريبية لكل فئة من 
نه يمكن فاسخ أي أالعمل عقد معلق على شرط يكون عقد التجريبية ففي هذه الفترة  ."الجماعي 

خطار يمكن فسخ العقد دون إنه أعن نتائج التجربة ،كما حد الطرفين عند عدم رضا أفسخه 
 2مسبق و دون تعويض .

القانون من  20تنص المادة  ذعليها، إكما يمكن فسخ العقد حتى قبل نهاية المدة المتفق 
يفسخ في أي وقت علاقة ن حد الطرفين أمتعلق بعلاقات العمل أنه "يجوز لأال 11-90 رقم

 .شعار مسبق "دة التجريبية دون تعويض ومن غير إالعمل خلال الم

                              
 .83سليمان احمية، مرجع سابق، ص  :1
 .72ص  ،مرجع سابق بشير هدفي، : 2
 ولالاالعدد، المحكمة العليا المجلة القضائية  ةالغرفة الاجتماعي نالصادر ع 18/02/1997المؤرخ في 132163رقم  رقرا - 

لعامل ل:من المقرر قانونا "انه يمكن ان ترفع المدة التجريبية  ي. قضية )م.و.للزجاج (ضد )ب.ع( ،جاء فيه ما يل 1997لسنة 
 الجديد في المناصب العليا الى اثني عشر شهرا .

 كما يجوز لاحد الطرفين ان يفسخ في أي وقت علاقة العمل دون تعويض ومن غير اشعار مسبق " 
مما  تهمسلط الفترة التجريبية، يكونون قد تجاوزو و لما ثبت ان قضاة الموضوع فرضو عل المستخدم اثبات فشل العامل اثناء ا

 يعرض قرارهم للنقض .
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ففي  للعامل الدائم متيازات الممنوحةوالإالفترة لا يتمتع العامل بكامل الحقوق  وخلال هذه
ما كان  لاوالإستيداع إنتداب ضعية الإبعض الوضعيات كو  ستفيد العامل من هذه الفترة لا ي

 .الوطنيةكحالة الالتحاق بالخدمة م القانون منها بحك

ين ن العمال في فترة التجربة يخضعون لنفس القوانأ نه و بالرغم من هذا التمييز إلا ألاإ
 من القانون السالف الذكر انه 19التي يخضع لها بقية العمال حيث جاء في المادة  النظامو 

ناصب "يتمتع العامل خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الذين يشغلون م
 قدميةفي حساب الأ الاعتبارهذه المدة بعين  تؤخذعمل مماثلة ،و يخضع لنفس الواجبات ،و 

 الفترة التجريبية " . نتهاءإ ثرمستخدمة ، عندما يثبت في منصبه ،إلدى الهيئة ال

المشرع الجزائري خلال فترة النظام اللائحي في تحديد المدة التجريبية و هي  و لقد تدخل
 2هيل و المنصب .إذ نجده حدد مدة التجربة حسب التأ 1حسب كل فئة .

قصى بالنسبة للفترة التجريبية ( أشهر كحد أ6ما القانون الحالي فقد حدد مدة ستة )أ
ة مدة لة تحديد فتر العليا، تاركا مسأ للإطارات ( شهرا بالنسبة12ثنتي عشر )إالخاصة بالعمال و 

ن من القانو  18تفاقيات الجماعية حسب ما جاء في المادة تجربة لكل فئة من فئات العمال للإال
 السالفة الذكر . 11-90 رقم

ستغناء فترة التجربة ليست إلزامية إذ يجوز لصاحب العمل الإ و تجدر الإشارة إلى أن 
تفاقيات التفاوض الجماعي إذ تحدد الإ لأطرافلة تحديد فترتها مسأ ن وجدت تركت،و إعنها 

هنية ختلاف الفئات الممة المدة التجريبية و هي تختلف بإالجماعية بمختلف الهيئات المستخد
 3لى أخرى .داخل الهيئة المستخدمة كما أنها تختلف من مؤسسة إ

                              
 . 137 ص  بن عزوز بن صابر، مرجع سابق ،:  1
المتعلق بكيفية تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الملغى  302/82 رقم  من المرسوم 5 حددت المادة:  2

شهران بالنسبة للمستخدمين -المهنية على النحو التالي: شهرا بالنسبة لمستخدمي التنفيذالفردية فترات التجربة لمختلف الأصناف 
 اشهر بالنسبة للمستخدمين الدين يشغلون مناصب عليا. 9-والإطارات التأطيراشهر بالنسبة لمستخدمي 6-الماهرين او المؤهلين

 138ص  بن عزوز بن صابر ،مرجع سابق ،  : 3
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و  التنفيذشهر بالنسبة لعمال بين شهر واحد و ثلاثة أ تتراوحن مدتها أبصفة عامة نجد 
شهر و اثنتي عشر ستة أ نما بياشهر بالنسبة لعمال التحكم ،و  ستةشهر و ما بين ثلاثة أ

 1العالي و الإطارات . التأهيلشهر بالنسبة لعمال 

دد المدة عقد العمل محن المشرع لم ينص على إمكانية تحديد فترة التجربة بالنسبة لكما أ
عامة ولم تميز بين العقود  السالفة الذكر جاءت بصفة 18نه و بالنظر الى نص المادة لا أإ

 2المحددة المدة و غير المددة فهنا لا يوجد ما يمنع المستخدم من اجراء فترة التجربة .

 ثانيا : مرحلة التثبيت :

الفترة التي تعقب فترة التجربة و هي فترة تثبيت العامل  تأتيجتياز فترة التجربة بنجاح بعد إ
،بعد اثباته قدرته و كفاءته و غير محدد المدة عمله سواء كان العقد محدد المدة أفي منصب 

ثره من تاريخ ح عقد العمل عقدا نهائيا و ينتج أوعليه يصب 3المهنية لشغل هذا المنصب .
 امل في هذه الحالة متمتعا بكافة الحقوق و الواجبات.التوظيف و تشمل فترة التجريب ليصبح الع

قل في المستوى من المنصب المتفق ن يثبت العامل في منصب ألمستخدم أكما يمكن ل
 فقاعليه، وهذا و بت العامل عدم قدرته على شغل المنصب المتفق أث إذاعليه في العقد التمهيدي 

 ماعية.والاتفاقيات الجحكام القانونية لما تنص عليه الأ

ت بل تركها للاتفاقيات الجماعية، المشرع لم يفصل في إجراءات التثبي نوالملاحظ أ
 ن النصوص التشريعية والتنظيمية الملغاة كانت تناولتخلاف النصوص التشريعية الحالية فإفب

ن يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة بعض إجراءات التثبيت، فنصت على أ
 الحالي، لى المنصبو عقد يشار فيه إأ وثيقة تنظيميةقرار هذا التثبيت بإعداد مرضية يتم إ

                              
 . 264- 263ص سليمان احمية ، مرجع سابق ،  1
، المجلد مجلة العلوم القانونية و السياسية، خصوصية عقد العمل تحت التجربة في قانون العمل الجزائري :عزالدين زوبة ، 2

 ، 2019،سبتمبر  02،جامعة الواد ،العدد 10
 . 73ص  مرجع سابق، بشير هدفي ،  3



 ثباتهاإرق طو بداية علاقة العمل                                    الفصل الأول 

16 

الجماعية  تتفاقياأغلب الإو هي تقريبا نفس الإجراءات التي جاءت بها  1.جر المنصبوالرتبة وأ
ن يثبت العامل بعد نجاح فترة التجربة في منصب عمله و ذلك بتبليغه أو هي بصفة عامة 

فئة تنصيبه و أجر المنصب و مكان العمل بقرار مكتوب يتضمن رتبة المنصب المشغول ،و 
نتهاء هذه المدة يعتبر العامل د إنن يتم تبليغ القرار مباشرة بعد انتهاء فترة التجربة و ع،على أ

 .2ليا تا ضمنيا و آمثب

 سريان علاقة العمل الثاني:لمطلب ا

لعمل ا ةبها علاقتمر  والأوضاع التيحالات ال العمل دراسةنعني بدراسة سريان علاقة 
ه و قد العمل من العقود الزمنية حيث أنن عنتهائها و بما ألى غاية إمنذ إبرام علاقة العمل إ
عليه عدة تطورات و تحولات  صيرة فانه يمر بعدة وضعيات و تطرأو قمهما كانت مدته طويلة أ

  سندرسحكامها و قواعدها عن الحالات الأخرى و عليه كل حالة كان عليها العامل تتغير أو في 

 مايلي :

 الطبيعية لعلاقة العمل  الأول: الوضعيةالفرع 

و تحقيق العمل المطلوب منه و الفعلي وهي قيام العامل بإنجاز أ و هي وضعية العمل
.لأن العمل المطلوب هو محل إلتزام العامل ،و  توظيفهب العمل من صاحالذي كان هدف 

لتزامه إ بتنفيذن يقوم لية و دائمة أي أو قيامه لهذا العمل بصفة فع3لتزام صاحب العمل .سبب إ
 تمتيازاالإالقانوني و العقدي ،و ينتج عن هذه الوضعية عدة حقوق و تكون هذه الحقوق  و 

 جر و هي :إضافة الى الأرتباطا وثيقا بتواجده الفعلي في مكان عمله مرتبطة إ

                              
المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1978اوت   05المؤرخ في 12-78من القانون رقم  58لمادةفي هذا الشأن لينظر  : 1

 .302-82من المرسوم رقم  7،و أيضا المادة1978لسنة  32،ج ر عدد
مخبر ، 05،العدد مجلة قانون العمل و التشغيل  ، عقد العمل تحت التجربة في التشريع و القضاء الجزائري فايزة طبيب ،:   2

 . 2018جانفي العمل و التشغيل جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،
 .57ص  ، ابقس رجعم بشير هدفي ،:  3
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 الترقية:الحق في – 1

ي أداء ة مادية و معنوية يتحصل عليها العامل جزاء كفاءته و جدارته فبمثابة مكافأوهي  
و تشجيع له على مواصلة بذل  على مهارته  ،عتراف الصريح لإاالعمل المطلوب منه و هي 

جتماعي .و تعتبر الترقية من امل للرفع من مستواه المهني و الإالحافز المعنوي للعالجهد ،فهي 
اه ما برفع مستو في للعامل و يكون إالناحية العملية و المهنية هي رفع المستوى المهني و الوظي

 1هم من الأول .أو نقله الى منصب آخر أعلى و أ 

 الفعلي:الحق في الامتيازات المرتبطة بالعمل  – 2

ومتنوعة  وهي كثيرةمالية ومعنوية  وعدة امتيازاتوتعويضات على منح وهي الحصول 
 منها نوعين اساسين هما: نذكر

  مكرسة في القانون و النظم المنظمة  وهي حقوق العطل وفترات الراحة القانونية
 2لعلاقات العمل و هي مرتبطة بالقيام الفعلي و تحسب على حسب أيام العمل.

  لمردود الفردي او الجماعي و التعويضات المالية المرتبطة با المكافآتو بعض
ية للعمل و التي يشترط للحصول عليها تحقيق قيم او نسب معينة من المردودية الكمية او النوع

 حسب طبيعة العمل.

 الفرع الثاني: وضعية التوقف المؤقت عن العمل:

من التوقف او الجمود لاعتبارات قانونية ثناء سريانها الى حالة قد تتعرض علاقة العمل أ
هذه الحالات على سبيل الحصر في دون ان يؤدي ذلك الى انهاء علاقة العمل و لقد جاءت 

،و هي أسباب تعليق علاقة العمل المتعلق بعلاقات العمل  11-90من القانون  64نص المادة 

                              
 .89ص  ، سليمان احمية ، مرجع سابق : 1
  . المتعلق بعلاقات العمل 11- 90من القانون   52الى المادة33المادة  المواد من: ينظر في هذا الشأن إلى  2
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"يعاد إدراج العمال  المتعلق بعلاقات العمل : 11-90من القانون  65، كما جاء في المادة  1.
و في مناصب ذات أجر مماثل ، بعد في مناصب عملهم أأعلاه ، 64ليهم في المادة ،المشار إ

 هي : وهذه الحالات نقضاء الفترات التي تسببت في تعليق علاقة العمل " إ

و ، ستيداع ،الر أو جو كما هو معروف العطلة بدون أ: أ اتفاق الطرفين المتبادل: 1
المشرع نص في هذا الشأن عن حالات الاستيداع بصفة عامة و لم يميز أي حالة عن غيرها 

موضوعية مؤقتة القيام  لأسبابت التي يتعذر فيها على العامل و حالالاون الاستيداع في و يك
جر و الأحالة توقف و تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقه ،و يترتب على هذه الأ بالأعمال

بحق الرجوع  حتفاظهإو توقف كافة الامتيازات المادية مع ،بتوقيف الترقية ،تجميد وضعية العمل 
رجاع العامل الى ولقد اعتبرت المحكمة العليا عدم إ.نتهاء مدة الاستيداع ، بعد إالى منصبه 

على  ن و لم ينص القانو 2منصب عمله بعد انقضاء سبب تعليق علاقة العمل تسريحا تعسفيا .
 3.المدة القصوى للاستيداع 

 والتنظيم التعلقينالتي تنص عليها التشريع و ما يماثلها كتلك عطل مرضية أ :2
غير قادر على التنفيذ الفعلي للعمل و في هذه الحالات يكون العامل  :الاجتماعيبالضمان 

المدة سواء كان مرض نتيجة العجز البدني الناتج عن حالة مرضية مؤقتة كحالة المرض الطويل 
تتجمد علاقة العمل مؤقتا حتى الشفاء الكلي للعامل حيث يتكفل الضمان  او حادث عمل حيث

المتعلق 11-83من القانون  7الاجتماعي بالناحية المادية و العلاجية للعامل كما جاء في المادة 
من قبل هيئات كامل .وتوقيف علاقة العمل و الاستفادة من التكفل ال4بالتأمينات الاجتماعية 

                              
جتهادات المحكمة العليا ،الطبعة الأولى ،دار ون المتعلق بعلاقات العمل، مدعم بأحدث مبادئ و االقان يوسف دلاندة ،:  1

 .45،ص  2014هومة ،الجزائر،
 ، 07/06/2012قضية )ذ،ع( ضد ديوان الترقية و التسيير العقاري ،المحكمة العليا ،  750238قرار رقم  :2
 .94ص  ،: سليمان احمية ، مرجع سابق 3
المعدل و  1983لسنة  28 لق بالتأمينات الاجتماعية ج ر عددالمتع 1983جويلية  02المؤرخ في  11 -83رقمالقانون :  4

 . 1996لسنة  42ج ر رقم  ،1996جويلية   06المؤرخ في  17-96المتمم بالامر رقم 
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كتمال الإجراءات و الفحوصات الطبية متوقف على التقارير الطبية ، و إ الضمان الاجتماعي
 1المقررة في القانون و النظم المعمول بها في هذا المجال .

 90 من القانون  55 وتدخل في هذا المجال أيضا عطلة الامومة كما جاء في نص المادة
من  وما بعدها"تستفيد العاملات خلال فترات ما قبل الولادة  : نهالعمل أالمتعلق بعلاقات  11-

به. ويمكنهن أيضا الاستفادة من تسهيلات حسب الشروط عطلة الامومة طبقا للتشريع المعمول 
و لقد حدد المشرع مدة عطلة الامومة ب   المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة " .

المعدلة  11 -83من القانون رقم 29متتالية حيث نصت المادة  (14)أسبوعا أربعة عشر 
العاملة من التغطية في مجال  المرأة على مايلي "على ان تستفيد  17-96من الامر  12بالمادة 

 06متتالية على ان تبذا على الأقل ستة  14التامين على الامومة طيلة مدة اربع عشر أسبوعا 
ويقدر التعويض بنسبة مائة بالمائة من اجرها اليومي  "للولادة.أسابيع منها قبل التاريخ المحتمل 

لامومة يعتبر يؤدي الى انهاء علاقة العمل اثناء فترة عطلة ا . وأي عمل2تتقاضاهالذي كانت 
 القانون .باطل بحكم 

حتياط او التدريب في أداء التزامات الخدمة الوطنية و فترات الإبقاء ضمن قوات الا: 3
ن أداء البلدان التي تعتمد على الجيش الإحتياطي فإن الجزائر من ضمن بإعتبار أ :طارهاإ

لتحاقه بصفوف الجيش يحتفظ و عليه فإن العامل عند إ تنفيذهالخدمة الوطنية يعتبر واجب يجب 
 لى جانب أولويتهملحقاته إدمية باستثناء الأجر و قكالترقية و الأالمهنية و المعنوية بامتيازاته 

 ه وتجنيدعند انتهاء مدة جر أو أي منصب آخر مماثل له في الألتحاق بمنصب عمله في الإ
 3.لو كان ذلك زيادة في عدد العمال 

                              
 .100ص  سليمان احمية ، مرجع سابق، : 1
 .280: بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص  2
، المتضمن قانون الخدمة الوطنية  1974نوفمبر   15 المؤرخ في 103-74مر من الأ 138 لمادةينظر في هذا الشأن ل : 3

 . 1974لسنة ،  99ج ر عدد 
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قد تتطلب ممارسة مهمة نيابية تفرغ العامل بصفة  :ممارسة مهمة انتخابية عمومية: 4
 ه للقيام بالمهمة الموكلةتخصيص كل وقته وجهد الأصلي، وكلية و الانقطاع عن ممارسة عمله 

محلية في و ينتخب لمهمة نيابية في البرلمان أ وطنية كنائبلمهمة نيابية  ن ينتخبليه كأإ
مهمة من المهام التي  ولجنة، أو رئيس س أو البلدي كرئيس المجلالمجلس الشعبي الولائي أ

 تتطلب التفرغ التام لها .
: أي في حالة  الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائيحرمان العامل من  :5

 ي هذه الحالة تتجمدوهذا يكون في حالة حبس العامل في قضية بغية التحقيق ففالحبس المؤقت 
لاقة ن عن أدين العامل و حكم عليه بالسجن فإصدور الحكم النهائي فإ نلى حيعلاقة العمل إ

 لىإ ذا تمت تبرأته يعادإ ماأ العامل.من طرف  فيذالتنستحالة العمل تنتهي و يفسخ العقد لإ
و يحق للعامل المطالبة بالتعويض حيث ان صاحب العمل غير ملزم بدفع اجر منصب عمله 

 لمدعي ففي هذهذا كان صاحب العمل هو امدة التي علقت فيها علاقة العمل إلا إالعامل في ال
 كاملا.جر الحالة يدفع له الأ

 
 ببسب تأديبيةقد يتعرض العامل لعقوبة  : تأديبي يعلق ممارسة الوظيفةصدور قرار :  6

لة و ترك المشرع مسأ مله لمدة محددة ،لتحاق بعمخالفة مهنية  يمنع بسببها من الإ وأ خطأ
الجماعية  تتفاقياالإالمنظمة بمقتضى النظم الداخلية للعمل و  التأديبيةتقدير مدة التوقف للنظم 

.1  

ضراب من بين الأسباب القانونية لتوقيف علاقة يعتبر الإممارسة حق الاضراب:  7:
بمقتضى ن كرس كحق دستوري لي بعد أمن القانون الحا 7ف  64العمل حسب نص المادة 

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية  02-90ونظم بمقتضى قانون  1989فيفري  23 ردستو 

                              
 . 102ص  ،مرجع سابق،: سليمان احمية  1
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ة التوقف ثار علاقة العمل طوال مدضراب آ: "يوقف الإعلى انه منه  32الذي نص في المادة 
 1." وعقود يوقعانهاتفق عليه طرفا النزاع، بواسطة اتفاقيات على العمل ما عدا فيما إ

جر حيث ل الحصول على عطلة غير مدفوعة الأيستطيع العام اجر:عطلة بدون : 8
منح ن يألمستخدم يمكن ل "إالعمل المتعلق بعلاقات  11-90من القانون  56جاء في المادة 

لى العمال الذين لهم حاجة ماسة للتغيب ،حسب جر إ رخص تغيب خاصة غير مدفوعة الأ
 نقضاء العطلة .حيث يمكنه الرجوع الى عمله بعد إ ."الشروط المحددة في النظام الداخلي 

من قانون العمل الجزائري الحالي . كما  64الحالات التي نصت عليها المادة  و هذه
 : او هم ةدو لى تجميد علاقة العمل لفترة محدحالتين تؤديان إإضافة يمكننا ومن الواقع العملي 

قرتها مختلف : يعتبر التكوين من أهم الحقوق التي أ و تربصمتابعة فترة تكوين أ  :9
 11-90من القانون رقم  60 الى  57 من المواد و هو ما تؤكده القوانين العمالية الحديثة 
مستوى صبح التكوين المستمر للعمال و تجديد المعارف و رفع الفلقد أ المتعلق بعلاقات العمل .

هم اهتمامات المؤسسة المستخدمة ،و نظرا لما يتطلبه التكوين من العلمي و المهني لديهم من أ 
و بمنحة محددة أ بالأجرحتفاظ داب مع الإقوانين الحالية حالة من حالات الإنتتفرغ فقد جعلته ال

ن يكون التكوين في المؤسسة لتكوين لصالح المؤسسة المستخدمة و يمكن أن يتم ا، شرط أ
ون مدة التكوين طويلة نسبيا ستة أشهر ن تكو لدى مؤسسة أخرى ،و ينبغي أالمستخدمة نفسها أ

فترات تغيب على العمل بما يتناسب و ذا كانت مدة التكوين قصيرة فيمنح للعامل أو أكثر .أما إ
تفاقيات الجماعية تنظيم و يعتبر التكوين من أهم المسائل التي تتضمن الإ2برنامج التكوين .

 3من المؤسسات المستخدمة و العمال . تطبيقها و ممارستها من قبل كل كيفيات

                              
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية  في العمل ،و تسويتها ،و ممارسة  1990فيفري  6المؤرخ في  02-90القانون  : 1

 . 1990لسنة  06حق الاضراب ،المعدل و المتتم ج ر عدد 
 98ص  ،ابقس رجعم: سليمان احمية،  2
المطبوعات الجامعية قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن)القانون الاتفاقي(،ديوان  :سليمان احمية ، 3

 .324،ص  2012،الجزائر ،
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قف عن العمل قد يكون سبب التو في هذه الحالة  المستخدمة:التوقف المؤقت للمؤسسة : 10
هذا  وقد يكون هو المجبر على قبول توقيف علاقة العمل  العمل، ويكون العاملراجع لصاحب 

قة و مرور المؤسسة بضائالمواد الأولية مثلا أ نعدامالسبب كإو جزئيا على حسب التوقف كليا أ
اطها لى توقف مؤقت للمؤسسة عن ممارسة نشإ  أدتو تكون هذه الأسباب قد مالية ......الخ 

ه الفق العمل، ويميزمن طرف صاحب  التنفيذستحالة لمعتاد فهنا تتوقف علاقة العمل لإالمهني ا
لتزام صاحب العمل بدفع أجور العمال خلال فترة التوقف عن هنا بين حالتين فيما يخص إ

   العمل:
لتزم وهي عندما تكون الظروف المفاجئة من التي يمكن توقعها فهنا ي الأولى:الحالة  -      

 التأمين.و عن طريق شركة ف سواء من أموال المؤسسة أبدفع أجور العمال خلال فترة التوق
بب يكون التوقف ناتج عن توافر حالة القوة القاهرة بحيث يكون الس عندما: الثانيةالحالة  -

همال صاحب العمل و لا يدخل ضمن مخاطر المؤسسة أو إ  غير متوقع و لا يرتبط بتقصير
 1هذه الحالة لا يلتزم المستخدم بدفع أجور العمال . المتوقعة، ففي

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .78ص  ، ابقس رجعم : بشير هدفي ، 1
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 ثبات علاقة العملإ الثاني:المبحث 

لاقات العمل أنه يمكن المتعلق بع 11-90رقم القانون ( من 10شارت المادة العاشرة )لقد أ
ثبات عقد "يمكن إ :في نصها حيث جاء والوسائل الممكنةثبات علاقة العمل بكافة الطرق إ

الأخرى  ثباتوسائل الإى كافة الرجوع إل وعليه يمكني وسيلة كانت ". بأو علاقته العمل أ
 وغيرها ... واليمين وشهادة الشهودالمدني، مثل البينة حكام القانون ة ضمن أالمحدد

 وما يترتبى خصوصية هذه العلاقة إن تنوع وسائل الإثبات وإـتساعها يعود أساسا إل  
والتي للعامل الطرف الضعيف في هذه العلاقة  وحقوق وخصوصا بالنسبةلتزامات عنها من إ

وتنوع  ختلافلى إالتنوع أيضا إ ويعود هذا، صافهإنو جل التشريعات العمالية لحمايته  جاءت
 انشكال التي يتفقنعقادها حسب الأنح لطرفيها حرية إن المشرع ملعلاقة إذ أنعقاد هذه اإ طرق 

 عليها.
ي فتقسيمها الى مطلبين نتناول  رتأيناإثبات علاقة العمل بطرق إ لماموعليه ولمحاولة الإ

 كتابة.الثبات علاقة العمل بغير الثاني إ وفي المطلبثبات علاقة العمل بالكتابة. المطلب الاول إ

 علاقة العمل بالكتابة باتالأول: إثالمطلب 

ثبات علاقة العمل ثبات بصفة عامة و في مجال إر الكتابة وسيلة هامة في مجال الإتعتب
 نشأتمادية  ويقة إتفاق أو واقعة قانونية أثبات حقفبواسطتها يمكن للمتقاضي إ بصفة خاصة ،

ة ذي بين طرفي علاقة العمل كتابد الفراغ مضمون العقعنها حقوق و إلتزامات ، و عندما يتم إ
تبر ن الدليل الكتابي يعا يوفره من ضمانات للطرفين ،كما أتصبح له قيمة عملية كبيرة لم نهفإ

 نه يمكنو في مسألة  إثبات علاقة العمل نص أن المشرع الجزائري وسيلة إثبات قوية .و بما أ
سة إن كانت الكتابة رسمية أو عرفية و عليه سنحاول درا ملا يهنه أ،ي وسيلة كانت إثباتها بأ

 ثباتها بالمحررات العرفية .الرسمية و إ تبالمحرراثبات علاقة العمل إ
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 و ما يسمى بالعقود الرسمية أ الرسمية:ثبات علاقة العمل بالمحررات إ الأول:الفرع 

 : شروط الواجب توفرها في المحرر الرسميال : ولاأ

فيه موظفا أو ضابط  ثبتن "العقد الرسمي عقد يالمدني أ من القانون  324في المادة  لقد جاء
 للأشكال وذلك طبقاو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشأن عمومي أ
لكي تكون الكتابة رسمية لابد من توافر ثلاث أي  ".واختصاصهسلطته  وفي حدودالقانونية 

 :1شروط أساسية هي 
ن تكون هذه الورقة محررة من طرف موظف او ضابط عمومي او شخص مكلف أ -

 المكلفون بالتوثيق في الجزائر .بخدمة عامة ،و بصفة خاصة 
مختص بتحرير الورقة الرسمية من حيث نوعها ومن  ن يكون من قام بالتحريرأ -

 حيث مكان تحريرها.
 الرسمية.ورقة زمة عند تحرير اللاة الن تراعى الإجراءات القانونيأ -

ن يقدم الدليل اتها بحيث لا يلزم من يتمسك بها أوتعتبر هذه المحررات حجة قائمة بذ 
طريق الطعن دعاءه عن الشخص الذي يدعي العكس ان يثبت إ على صحتها في حين ان على

عليه تفاق محرر الرسمي المدون فيه ما تم الإعقد العمل عقد رضائي فال نوبما أ 2بالتزوير.
شكال التي عقد العمل يتم حسب الأو كما هو معلوم  فقط.اثبات  والعامل أداة المستخدم  بين

ون عقد العمل في شكل يك يتفق عليها الطرفين و عليه يمكن أن يتفق طرفي العلاقة على أن
ى ذلك في النظام الداخلي أو الإتفاقية الجماعية .و في حالة لو بالنص عرسمي سواء بإتفاقهما أ

ل المعلومات ن يحتوي عأبرم عقد العمل كتابة فإنه ليست له شكلية محددة بل يكفي أما إذا 
العامل و صاحب العمل و تاريخ  طراف العقد ،و محله و سببه فتذكر هوية الأساسية التي تبين أ

                              
مجلة النتدى القانوني ،العدد السادس،جامعة ،طرق اثبات علاقة العمل في التشريع الجزائري ،:فريد عبة ،إسماعيل مناصرية  1

 . 314محمد خيضر ،بسكرة ،
 .315ص  : نفس المرجع ، 2
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و الإلتزام بإحترام النظام الداخلي و جر الأالتشغيل و طبيعة العمل و مكان ممارسة العمل و 
ضافة ما يريانه مناسبا مع لزوم ألا يمكن لطرفي العقد إهذه المعلومات الأساسية  لى جانبإ

ثبت لعلاقة العمل محرر رسمي تزامات مخالفة للقانون .ولكي يعتبر المحرر المتكون هذه الإ
تابة المحرر ق م من وجوب ك  324صوص عليها في المادة ن تتوافر فيه الشروط المنيجب أ

 الموظفن يقوم أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة و أ الرسمي من موظف عام
شكال القانونية في تحرير كما يجب إحترام الأختصاصه  بتحرير المحرر في حدود سلطته و إ

 المحرر كوجوب توقيعه من ذوي الشأن و الموثق .
هذا و ستثناء غير محددة و تحديد مدته هو الإ ةلمديعقد  ن عقد العمل فإ عام كأصلو 

 .التحديد يستوجب النص عليه كتابة
نه يعتبر "على أ 11-90من القانون  11تنص المادة  المدة:لعقد العمل محدد  فبالنسبة

 ذا نص على غير ذلك كتابة .لعقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إا
قة العمل قائمة لمدة غير محدودة ". ن تكون علاإنعدام عقد العمل مكتوب يفترض أ وفي حالة

ستثناء والإيكون عقد العمل غير محدد المدة سواء كان مكتوب او غير مكتوب  ذا انإ فالأصل
حدد المدة قة العمل المن يتضمن المحرر الرسمي المثبت لعلاو يجب أ المدة،العقد محدد  هو

.و هو نفس الجزاء الذي رتبه لى عقد غير محدد المدةالبيانات الإلزامية و إلا فان العقد يتحول إ
و بالتوقيت الكلي أ برام عقد العمل محدد المدةكما يمكن إ 1المشرع الفرنسي عند تخلف الكتابة .

يمكن ابرام :"حيث جاء فيها الذكر من القانون السالف  12الجزئي حسب ما جاء في المادة 
المنصوص عليها  حالاتال عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل او التوقيت الجزئي في

 :ادناه  صراحة
  متجددة. عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير لتنفيذعندما يوظف العامل 

                              
  Le contrat de travail à durée déterminée est établi parسينالفرمن قانون العمل 12مكرر 1242 ة: الماد 1

écrit et comporte   "la définition précise de son motif ,a défaut il est réputé conclu pour une durée 

indéterminé.                           
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 ويجب علىمؤقتا، ستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه عندما يتعلق الأمر بإ 
 لصاحبه.ن يحتفظ بمنصب العمل المستخدم أ

 متقطع.مر من الهيئة المستخدمة اجراء اشغال دورية ذات طابع ا يتطلب الأعندم 
 موسمية.ذلك تزايد العمل او أسباب  عندما يبرر 

  ."ةو يبين بدقة عقد العمل ،في جميع هذه الحالات ،مدة علاقة العمل و أسباب المدة المقرر 

المتممة  2في مادته  21– 96مر رقم حالة التي أضافها الأالننوه هنا الى  نويجب أ
 :وهي السابقة الذكر  12للمادة 

  طبيعتها.و مؤقتة بحكم مدة محدودة أ شغال ذاتوأمر بنشاطات يتعلق الأ عندما -

خضع المشرع الجزائري العقود المحددة المدة لرقابة مفتش العمل المختص إقليميا ولقد أ  
دى الحالات دة أبرم من أجل إحو أكد من أن عقد العمل لمدة محد،و على هذا الأخير الت

قد موافقة للنشاط ن المدة المحددة في العضا أأي يتأكدالمنصوص عليها قانونا و عليه ان 
 1جله العامل .الذي وظف من أ

 بالإضافةعرفي.و و مكتوبا سواء في شكل رسمي أعقد العمل محدد المدة ن يكون شترط أي و
و أسباب المدة  ليبين بدقة عقد العمل في جميع الحالات مدة علاقة العم الكتابة يجب ان  ىال

  2 المقررة ."

 :  ثبات علاقة العملالمحرر الرسمي في إ حجيةمدى   : ثانيا

 الرسمي.صل المحرر الرسمي و حجية صور المحرر يجب علينا التفريق بين حجية أ اهن

                              
المتعلق 11-90المعدل للقانون رقم  1996 جويلية09 المؤرخ في  21-96مر رقم  مكرر من الأ 12المادة : جاء في  1

:"يتاكد مفتش العمل المختص إقليميا بحكم الصلاحيات التي يخولها إياه التشريع و  1996لسنة 43بعلاقات العمل ج ر عدد
دى الحالات المنصوص صراحة في المادة من هذا محدودة ابرم من اجل اح معمول بهما ،من ان عقد العمل لمدةالتنظيم ال

 القانون و ان المدة المنصوص عليها في العقد موافقة للنشاط الذي وضف من اجله العامل ."
 المتعلق بعلاقات العمل، فقرتها الأخيرة. 11- 90من القانون  12: المادة  2
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نص المشرع على حجية المحرر الرسمي في المواد  الرسمي: لقدصل المحرر حجية أ –أ 
ان المشرع اقام قرينة على و يتضح لنا من القانون المدني  7مكرر 324الى 5مكرر 324من 

تى شخاص الذين وقعو عليه ماحية المادية و من حيث صدوره من أسلامة المحرر من الن
ا ذكرنا سابقا يعتبر حجة بذاته و على من المحرر الرسمي و كتوافرت له شروطه المطلوبة أي أ

 1ثبات التزوير.جيته إثبات إدعاءه عن طريق إالخصم الذي يدعي عدم ح

 حالتين: فهنا نفرق بين الرسمي:صور المحرر  حجية–ب 

 الورقة  أصلكان  إذا": يما يلق م  325جاء في المادة  موجود:كان الأصل  إذا
 الرسمية موجودا فان صورتها الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون 

 للأصل.فيه مطابقة 
 وقع تنازع ففي هذه الطرفين فان أحدوتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك 

 ."الحالة تراجع الصورة على الاصل 
 اذا لم يوجد اصل " يما يلق م  326جاء في المادة  موجود:ذا كان الأصل غير إ

 التالي:الورقة الرسمية كانت الصورة حجة على الوجه 
حجية الأصل متى كان مظهرها  تنفيذيةكانت او غير  تنفيذيةيكون للصورة الرسمية 

  للأصل.الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها 
في هذه  ولكن يجوزالصور الاصلية الحجية ذاتها من  المأخوذةة ويكون للصور الرسمي

 الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخدت منها.
لا لمجرد من النسخ الأولى فلا يعتد به إ المأخوذةمن صور رسمية للصورة  ذيؤخما ما أ

 ".للظروفالاستئناس تبعا 

                              
ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره.  يعتبر:" من القانون المدني الجزائري  :)جديدة( 5مكرر324: أنضر المادة  1

 ."ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني
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ن يتحول المحرر من ى الشروط اللازمة لرسمية المحرر فإنه يترتب على ذلك أحدإذا تخلفت إف
في إثبات علاقة العمل هو  ومدى حجيتها والمحررات العرفيةعرفي  محرر لىرسمي إمحرر 

 الثاني.ليه في الفرع ما سنتطرق إ
 

 العمل:ثبات علاقة إالعرفية و دورها في  الثاني: المحرراتالفرع 

 توقيعهاالعرفية هي المحررات التي تنعدم فيها الرسمية بل يتولى تحريرها و  تالمحرران إ
ين من المحررات العرفية محررات ، و في هذه الحالة يمكننا التمييز بين نوع1شخاص عاديين أ

عرفية  محرراتدلة كاملة و تكون موقعة من ذوي الشأن ،و و تعتبر أ للإثباتعرفية معدة 
ثبات و هي محررات تتفاوت قوتها في الإ كالرسائل و الأوراق المنزلية للإثباتغير معدة 

 وفق ما تتضمنه من عناصر و للقضاء تقدير مدى حجيتها .

  : للإثباتمحررات عرفية معدة  : ولاأ

 توافرت شروطها إذاكاملة  لةدسابقا فهي تعتبر أ وكما قلنا
 أساسين:شرطين  لها شروطها:  1
 :مكتوبة، ثباتها كوجود علاقة العمل فهنا يجب أن تكون الواقعة المراد إ الكتابة

 ذاهونوع العقد  هذاوطبيعة برام علاقة العمل أن تكون الكتابة متضمنة إتفاق الطرفين على إ أي
ن أ طر لا يشتالكاتبة كما  بالألةو تكون بخط اليد أ ولا أنلا اللغة ولا الخط  تشترطالعمل. ولا 

 العقد.مجلس  احضرو يكون هناك شهود 
 :جاء  واسناد ماصحتها  أساسي في المحررات العرفية لإثبات وهو شرط التوقيع

علاقة )العامل و المحرر من قبل طرفي  و جب توقيع ففي حالة علاقة العمل للموقع.فيها 
 . المستخدم(

                              
،العدد السابع ،جامعة  مجلة القانون و العلوم السياسيةثبات عقد العمل الفردي في التشريع الجزائري ،إقوريش بن شرقي ، : 1

 . 303،ص  2018الجزائر،جانفي 
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ما علاقة العمل أوجود  لإثباتساسين في المحرر العرفي هما الشرطان الأ وعليه فهذان
ل الواقع المعاش ففي حالة نشوب نزاع حو  ولكن منالعقد فلا تعتبر شرطان  تاريخ ومكان إبرام
النسبة ب ماالإثبات، أعلاقة العمل فهنا لطرفي النزاع إثبات التاريخ بكافة طرق  تاريخ بدء سريان

وى لمحلي إذ يمكن رفع الدعختصاص اإشكالا بالنسبة للإبرم فيه العقد فلا يثير للمكان الذي أ
و رفعها لدى محكمة أ .علاقة العمل تنفيذن ختصاصها مكاة التي يقع في دائرة إمام المحكمأ

 ملقطاع علاقة العنتعليق او إع عن النزا المدعي عندما ينجم دائرتها محل إقامة  التي يقع في
 مهني.و مرض من حادث عمل أ

 فة عامة صادرة ممن وقعها إلا إذا أنكر هو ذلكالمحررات العرفية بص : تعتبر: حجيتها2
ت ن تثبإلى أتفقد هذه المحررات حجيتها مؤقتا ففي هذه الحالة و المستخدم سواء كان العامل أ

علاقة العمل  وفي مجالن يكون الأحيا وفي أغلب ومن المعروفحجيتها. عن طريق القضاء 
ن يكون الانكار من يمكن أكما  العلاقة،نكار من طرف المستخدم بهدف نفي وجود هذه الإ

ننوه الى ان  ويجب ان  المدة.طرف العامل في حالة كان هذا المحرر يثبت علاقة عمل محدد 
وى قة المحتج بها منتجة في الدعن الور رأى القاضي أ وصريحا. إذان يكون جازما ار يجب أنكالإ
 تحقيق.ن له ان يأمر بإجراء فإ

بر يعت"م لتنص على حجية المحرر العرفي  من ق 1المعدلة  327و لقد جاءت المادة 
صبعه ما لم ينكر صراحة ما هو العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إ

يمينا بأنهم لا  ايحلفو ن يكفي أ نكار، والإو خلفه فلا يطلب منهم و رثته أ ماإليه، أمنسوب 
 .منه الحق  اتلقو و البصمة هو لمن يعلمون أن الخط أو الإمضاء أ

                              
 . 44،ج ر عدد  2005يونيو  20المؤرخ في10- 05: عدلت المادة بالقانون  1

ما لم ينكر يعتبر العقد العرفي صادرا وقعه  "كما يلي  1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75حيث حررت في ضل الامر رقم 
م لا يمينا بانه ايكفي ان يحلفو اما و رثته او خلفه فلا يطلب منهم الانكار، و من خط او امضاء،صراحة ما هو منسوب اليه، 

 "منه الحق . اهو لمن تلقو  مون ان الخط او الامضاء يعل
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 "1.مكرر أعلاه 323لكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة بالتوقيع الإو يعتد 

ذا قدم العامل مثلا محرر عرفي لا يحتوي على توقيع المستخدم مثلا حالة ما إو في 
 رأى اذا ثبوت بالكتابة كمبدأعتباره المحرر يفقد حجيته و لكن  يمكن إ  ن هذافإ لكشهادة العم

و هنا يجب تكملة  2نه صادر عن المستخدم و كان  هذا المحرر منتج في الدعوى القاضي أ
 د.الدليل بشهادة الشهو 

 :للإثباتغير معدة  المحررات العرفية :ثانيا

لا تحمل عادة توقيع أصحاب الشأن فهي أصلا غير معدة للإثبات فهي لا  وهي محررات
من ق  332الى  329 من في المواد جاءالدليل الكتابي الكامل و  والحجية مبلغتبلغ من القوة 

 التأشير والمنزلية، و الأوراق  الدفاتر ،التجار الرسائل، البرقيات، دفاتر :المحررات أنواع اربع م
 درسوعليه سنهنا هو اثبات علاقة العمل  وما يهمنا المدين.على سند الدين بما يفيد براءة ذمة 

 موضوعنا:في  اما يهمن

ن للرسائل الموقع عليها تكو " :م ق من 329جاء في المادة و البرقيات : ل: الرسائ 1  
ن يبعث صاحب العمل للعامل رسالة و مثال ذلك أ ."حيث الاثبات من قيمة الأوراق العرفية 

لم تكن موقع عليها  نعمل، فإيطالبه بشيء له علاقة بالعمل و يفهم من خلالها وجود علاقة 
يمكن إعتبارها مجرد  كانت بخط صاحب العمل .كما ذالكتابة، إبايمكن اعتبارها بداية الاثبات 

 3متممة او شهادة شهود .ليها يمين قرينة يضيف إ

نفس قيمة  فهي لها السابقة الذكر  المادة الفقرة الثانية من ما البرقيات فحسب ما جاء فيأ
صلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها، و تعتبر الأوراق العرفية إذا كان أ

                              
مكرر )الجديدة( "يعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية   323ة: الماد 1

 التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها."
الخصم و يكون من شانها ان تجعل ائري "....كل كتابة تصدر من ز من القانون المدني الجالمعدلة  335: تنص المادة  2

 وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة ..."
 . 318ص فريد عبة ،إسماعيل مناصرية ، مرجع سابق ، :  3
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لا لمجرد ر نسختها إا حتى يثبت العكس و في حالة تلف أصلها فلا تعتبالبرقية مطابقة لأصله
 . الاستئناس

 فانه تكون لها الحجية فيم  ق 331المادة جاء في  المنزلية: كماو الأوراق  ر: الدفات2
 هما: القانون وحالتين اثنين حددهما 

 نه استوفى دينا ذكر فيها صراحة أ إذا -
ن تقوم مقام السند لم والأوراق اننه قصد بما دونه في هذه الدفاتر يها صراحة أذكر ف إذا -

 اثبتت حقا لمصلحته.

 ليةوالأوراق المنز  ثبات عقد العمل بالدفاترلعقد العمل يمكن ان تظهر حالة إ لنسبةبا ماأ
 ما أعطاهبتسجيل  ويقوم المستخدمذا كان العامل يقوم بعمله في منزل المستخدم في حالة ما إ

 عمل.ما قام به العامل من  للعامل من أجر في دفاتره أو

ن يحدد في المنزل أ تنفيذهاشغال قصد على المستخدم عند تسليم الأ1حيث اوجب القانون 
 : يما يلدفتر طلبات يسجل فيه 

 ولقبه وعنوانه سم العاملإ -
 وكميتهطبيعة العمل  -
 تاريخ تسليم هذا العمل  -
 للعامل. والمواد المسلمةقائمة اللوازم  -

 عمل. ثبات عقد الفي إستناد على الدفاتر وعليه يمكن الإ      
 منه للطرف الضعيف وهذا كحمايةبات عقد العمل بالمحرر العرفي ولقد أقر المشرع إمكانية إث

 من الضياع. وحماية لحقوقه)العامل( 

                              
ديسمبر  8الموافق ل  1418شعبان 8المؤرخ في 474- 97لتنفيدي رقم  من المرسوم 05لمادة :ينظر في هذا الشأن ل 1

 82المحدد للنظام الخاص لعلاقات العمل التي تعني العمال في المنازل ، ج ر عدد  1997
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سواء كان عقد عمل  ةكما جعل المشرع أنه من الممكن إثبات علاقة العمل بالكتابة الإلكتروني
فالكتابة الالكترونية  1، 1ركر م 323في المادة  ءما جاو غير محدد المدة حسب محدد أ

مساوية للكتابة على الورق من حيث قوة الثبوتية بعد المعرفة الحقيقية للشخص الذي أصدرها، 
من  327في المادة  ءما جاثبات عقد العمل حسب ا يعتبر التوقيع الالكتروني حجة إكم

 . 1مكرر  323اذا ما توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة القانون المدني 
عليا فانه لا يمكن التمسك اجتهادات المحكمة ال والملاحظ ومن خلالمن الواقع العملي و   

نه كشرط في النظام الداخلي أو أفراع عقد العمل في قالب شكلي أي بالكتابة بوجوب إ
 ولم ة لنفي وجود علاقة عمل يدعيها العامل منصوص عليه في الاتفاقيات الجماعية للمؤسس

ام ن قواعد قانون العمل من النظو عدم وجوده أصلا و هذا لأيكن له سند كتابي لضياعه أ
 ثبات علاقة العملماية العامل و لقد خوله القانون إلى حالعام و تهدف بالدرجة الأولى إ

 ثبات.الإبجميع وسائل 

 بوسائل غير الكتابة  علاقة العمل  ثباتالثاني: إالمطلب 

ة ن عقد العمل يثبت بكافانون المتعلق بعلاقات العمل نجد أمن الق10لى نص المادة بالرجوع إ
لمنصوص عليها في القانون ثبات الى مختلف وسائل الإإالوسائل القانونية حيث يمكن اللجوء 

ر، القرائن، الشهود، اليمين، الإقراشهادة  نذكر منها والإدارية.و قانون الإجراءات المدنية المدني أ
 دراسة هذه الوسائل بتقسيم وعليه سنحاول فيه و التي تعتبر كقرينة ،المقضي  وحجية الشيء

 و قة العمل بشهادة الشهود و القرائنثبات علاندرس في الفرع الأول إهذا المطلب الى فرعين 
  ونشير الى حجية الامر المقضي فيه. الفرع الثاني الإقرار و اليمين

 والقرائن:الشهود علاقة العمل بشهادة  ثباتالأول: إالفرع 

 الشهود : ةأولا: شهاد

                              
 .44، ج،ر عدد2005يونيو  20المؤرخ في 10- 05بالقانون  ، أضيفت28مذكورة في الصفحة :  1
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مام المحكمة بواقعة صدرت ذلك التصريح الذي يصرح به الشخص أدة الشهود هو ن شهاإ
لسلطة التقديرية يرجع ل و رفضهان قبولها أيترتب عليها حق لهذا الغير ،كما أعن الغير و الذي  

من القانون  336الى 333ثبات بشهادة الشهود في المواد منالإالمشرع  للقاضي و لقد نضم
الى 150طرق سماع الشهود و الشروط الواجب توافرها في الشاهد في المواد من المدني ،و بين 

العمل بشهادة ثبات علاقة و عليه يجوز  إ1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 163
بإمكانية قر القضاء و لقد أو من طرف المستخدم ،ونا سواء من العامل بصفة أساسية أالشهود قان

لعمل لا تبرم في غلب عقود او بما أن أ  2ثبات علاقة العمل بشهادة الشهود في عدة قرارات.إ
الشهود كأفضل عتماد على شهادة شخص طبيعي جعل الإ المستخدمذا كان شكل كتابي خاصة إ

عدم وجود عقد عمل ثبات هو السبب في إطلاق الحرية في الإن و لأ3.هذا العقد لإثباتوسيلة 
  ثبات علاقة العمل و همامكتوب و لهذا فإن هناك حالتين يتم فيهما إستبعاد شهادة الشهود في إ

ة او عقد مكتوب أي وجود دليل كتابي كامل سواء كان ورقة رسمي الأولى: وجودالحالة 
 البالكتابة، مثلا ثبت ما يخالف ما هو مكتوب عليها أو يجاوزه إلا ي عليها، حيثعرفية موقع 

 و عرفي مثبتا لعقد عمل محدد المدة و محددا تاريخ انقضاءذلك أن يقدم العامل محرر رسمي أ
لشهود لكي يثبت ان ن يستند على شهادة ايمكن للمستخدم أ وواضحة، فلاجله بصورة دقيقة أ

كتابة. ثبات ذلك في المصدر و إنما عليه إ جله قبل التاريخ المحددعقد العمل قد إنقضى أ
 ترد على هذه الحالة وهي: هناك إستثناءاتو 

يسمى  وهو ماحتمال ل يجعل التصرف المدعى به قريب الإوجود دليل كتابي غير كام -
 تكميليا.شهادة الشهود دليلا  وهنا تكون ثبوت بالكاتبة مبدأ 

                              
يتضمن قانون الإجراءات المدنية و  2008فبراير سنة 25الموافق لـ  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08: قانون رقم 1

 .2008لسنة   21الإدارية، ج ر ،عدد
قضية )م،م( ضد )ع،ش(و مدير الصندوق الوطني حيث اقرت المحكمة المبدا  01 /12/2011بتاريخ 690993قرار رقم : 2

 .225ص 2012 مجلة المحكمة العليا ،العدد الأول ،"التالي "شهادة الشهود وسيلة من وسائل اثبات علاقة العمل
 .7ص  : فريد غبة ،سماعيل مناصرية ـ، مرجع سابق ،3
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  .دون حصول على الدليل الكتابي دبي يحولأوجود مانع مادي او  -

بكل الوسائل ثباته كالغش اذ أن الغش واقعة مادية و يجوز إحالة التحايل على القانون  -
 1الشهود . ةشهادبما فيها 

مدة ثباته هو عقد عمل محدد الوهي الحالة التي يكون فيها العقد المراد إ الثانية:الحالة 
تلافه إحتراقه او كإ نبيفي حالة فقد السند الكتابي لسبب أجلا إ ثباته بشهادة الشهودكن إمفلا ي

 من القانون المدني "يجوز)معدلة( 336قاهرة، حسب ما جاء في المادة و طارئة أ نتيجة لظروف
 بالكتابة:الاثبات بالشهود فيما كان يجب اثباته 

 .على دليل كتابييحول دون الحصول  دبيو أنع مادي أوجد ما إذا -
 خارج عن ارادته." أجنبيلسبب فقد الدائن سنده الكتابي  إذا -

 بالقرائن: علاقة العمل  ثباتتانيا: إ

ي، المدنمن القانون 340الى المادة  337ثبات بالقرائن من المادة المشرع الجزائري الإ نضم
وتنقسم مر مجهول أ لمشرع من امر معلوم الدلالة علىالقاضي او ا هما يستنبط والقرينة هي

 :الى نوعين  القرائن

ق م "يترك لتقدير القاضي استنباط كل من  340:لقد جاء في المادة أ: القرائن القضائية
لا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بهذه القرينة إ زلا يجو قرينة لم يقررها القانون و 

العمل فانه يمكن للقاضي الاجتماعي اثبات علاقة ثبات بالبينة ."و عليه و في مجال علاقة الإ
قائعها ،و قد يستند الى نتجه من ظروف القضية وو العمل بالقرائن القضائية من خلال ما يست

ية وثيقة موجودة في الملف كمحاضر مراقب الضمان الاجتماعي ،او كشف الراتب ،...كما أ

                              
 .5ص  ، : قوريش بن شرقي ، مرجع سابق 1
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ستدلاله بالقرائن القضائية ي و هو في إو للقاضي الإجتماع1يمكن الرجوع الى الملف الإداري .
 من ق م  السالفة الذكر .340كامل السلطة التقديرية و هذا ما يستنتج من نص المادة 

تغني من  القرينة القانونية " :من ق م337نصت عليها المادة  لقدالقانونية:  ب: القرائن
نه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل طريقة أخرى من طرق الاثبات غير أ يةتقررت لمصلحته عن أ

التي يستنبطها المشرع من  و القرينة القانونية هي ".ذلكالعكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير 
 لعبءو هي تعتبر ناقلة  مجردة .و غلب وقوعها لينص عليها في شكل قاعدة عامة يحالات 

مجبر على  قاطعة. والقاضيذا كانت ا كانت بسيطة وتعفي المدعي من الإثبات إذالإثبات إ
من قانون  المتعلق 11كنص المادة  2.بها ,و لابد من وجود نص قانوني خاص يقررها الأخذ

بعلاقات العمل التي نصت على انه "يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة الا اذا نص على 
رينة قانونية قاطعة هذه الحالة يعتبر انعدام وجود عقد العمل ق وعليه ففي.". ...غير ذلك كتابة 

اثبات  وهي وسيلةيجوز اثبات ما يخالفها  وبالتالي لاعلى ان عقد العمل لمدة غير محددة 
 بات عقد العمل الغير محدد المدة. قانونية في مصلحة العامل تعفيه من اث

من ق م 338في نص المادة  ءالشيء المقضي فيه حسب ما جاحجية  عتبارويمكن إ  
حكام التي حازت قوة الشيء المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه ا " الأقرينة حيث جاء فيه

جية لا يكون لهذه الأحكام هذه الح ولكن قبول أي دليل ينقض هذه القرينة  ولا يجوزمن الحقوق 
لها نفس المحل و بحقوق تعلق انفسهم، دون تغير صفاتهم و تبين الخصوم  لا في نزاع قامإ

 السبب.

 "تلقائيا.ة ان تأخذ هذه للمحكم ولا يجوز

                              
و الإنسانية/قسم  ةللدراسات الاجتماعي ةالأكاديمي، البعد التعاقدي في علاقات العمل في التشريع الجزائري رقية سكيل ، : 1

 .165، ص  2019جانفي ،21العدد  العلوم الاقتصادية و السياسية،
 .9قوريش بن شرقي، مرجع سابق، ص  : 2
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و تعرف الحجية بانها" قرينة حقيقية مطلقة و التي بموجبها فان الوقائع المثبة و الحقوق المعترف 
مام جهة قضائية  امام المحكمة التي أصدرته ولا أبها بحكم لا يمكن التنازع فيها مجددا ،لا

 1أخرى ".

حجية الشيء المقضي فيه لتحقيق مبدأ  هنأمن نص المادة السابقة الذكر  نستخلص و
 لابد من توفر الشروط التالية:

 ن يكون الحكم القضائي قد فصل في النزاع كليا او جزئيا أ -
 وجود وحدة الأطراف -
 وجود وحدة المحل -
مام الجهة حد أطراف النزاع أة الشيء المقضي فيه تكون من قبل أثارة حجيإ -

 القضائية.

شروط فلصاحب المصلحة الدفع بحجية الشيء المقضي فيه لسبق ما توفرت هذه ال ذاوعليه فإ
 الفصل في الدعوى.

 "لا يرتبط :ق م  339المادة ثبات عقد العمل فلقد نصت أما حجية الحكم الجزائي في إ    
فيها  وكان فصلهفي الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا 

جتماعي موضوعنا هو حجية الحكم الجزائي أمام القسم الإ يهمنا في وعليه فما". ضروري 
هذا الأخير هي نفسها التي فصل فيها القضاء الجزائي  ماملمطروحة أن تكون الوقائع اترط أفيش

المتعلق  11-90القانون  من 146هو ما نصت عليه المادة نهائي، وأبرز مثالبموجب حكم 
لى عقد هذا القانون المتعلق باللجوء إ لأحكامى كل مخالفة بعلاقات العمل على انه "يعاقب عل

 12حددة خارج الحالات و الشروط المنصوص عليها صراحة في المادتين مالعمل ذي المدة ال

                              
بحث مقدم لنيل درجة بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي ( ، )دراسة مقارنة حجية الحكم القضائي: مراد كاملي ،  1

الحاج لخضر،باتنة  دكتوراه العلوم في الشريعة و القانون،قسم الشريعة كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية ،جامعة
 .61،ص 2007/2008- 1428/1429،
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دد المخالفات ". و حسب ع دج 20000الى1000مكرر من هذا القانون بغرامة مالية من  11
ثبات فيمكن للعامل أن يستند في إ 12المادة حكام دانة المستخدم بمخالفة أإ عليه ففي حالة

 علاقة العمل على الحكم الجزائي النهائي .

ل نه يحتوي على العديد من العقوبات الجزائية تعاقب كجد في التشريع العمالي الجزائري أو ن
 قانون العمل . قواعد  لفامن يخ

  وأداء اليمين قرارالثاني: الإالفرع 

 أولا: الإقرار

ة مام القضاء بواقعالخصم أ فعتراإ  ":من القانون المدني أن الإقرار 341لقد جاء في المادة 
يقة و يعتبر الإقرار طر ".ثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة ى بها عليه و ذلك أمدع

 ليل على ما يدعيه . و عليه يمكنعفاء للخصم من إقامة الدفهو بمثابة إ  للإثباتغير عادية 
 ثبات عقد العمل عن طريق الإقرار و ينقسم الإقرار الى نوعين :إ

عة قانونية يدعي بها عليه و ذلك مام القضاء بواقتراف الخصم أع:هو إ  إقرار قضائي -1       
 1الإقرار. حق و نائب لهبهذه الواقعة من طرف الخصم نفسه أثناء السير في الدعوى المتعلقة أ

ه( نعقاده و صحتبتطلبها القانون لإ يتوفرت فيه كل الشروط الت ذا ماإ) والإقرار القضائي
حجية ثابتة للتأكد من وجود علاقة العمل و لا يمكن للقاضي الاجتماعي اللجوء الى وسائل 

 .و ضمني ن طريق سماع الشهود. كما يمكن ان يكون صريحا أأخرى لإثباتها كالتحقيق ع

ى، يكون خارج الجهة القضائية الناضرة في الدعو فيكون :  القضائي رما الإقرار غيأ -2
و محاضر مكاتب المصالحة وبالتالي فهو ليست له صادر في محاضر الضبطية القضائية أال

 جتماعي. روكة للسلطة التقديرية للقاضي الإالحجية المطلقة بل حجيته نسبية مت

                              
 .9ص  ، : فريد عبة، إسماعيل مناصرية،  مرجع سابق 1
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 ثانيا :أداء اليمين 

شهاد الله تعالى على صدق عموما إ هيالوقت، ففي نفس  ومدني ديني  اليمين هي عمل
و عليه فهي تؤدى بالصيغة المقررة في ديانة  الخصم.و على كذب ما يقوله يقوله الحالف أ ما

ستنفاد الطرق الأخرى و لا يلجأ إليه إلا بعد إ للإثباتو اليمين ليست طريقا عاديا  1الحالف .
ضائية و لم ينضم القانون الا اليمين و تنقسم اليمين الى مين قضائية و يمين غير ق للإثبات

ثبات علاقة ي مجال إو ف من القانون المدني 350إلى المادة  343القضائية و ذللك في المادة 
ن الى نوعين يمين حاسمة يثباتها بأداء اليمين وحسب القواعد العامة ينقسم اليمالعمل فإنه يمكن إ

 ويمين متممة

لخصمه عندما لا يجد الدليل  اليمين التي يوجهها الخصم وهي تلك اليمين الحاسمة: 1
: " يجوز لكل من الخصمين أن  ق م 343دانته ليحسم بها النزاع حسب نص المادة على إ

ثباته بأي وسيلة ن عقد العمل يمكن إ". وباعتبار أ خريوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآ
وجود  لإثباتن لم يجد المدعي أي وسيلة إ ته عن طريق اليمين الحاسمة وذلكثبايمكن إكانت 

ه نضمير خصمه وعلاقته بخالقه .غير أ لىمع المستخدم ، فالخصم هنا يحتكم إعلاقة العمل 
ن توجيه توجيه هذه اليمين إذا تبين له أن المدعي متعسف في ذلك .كما أ عدم يجوز للقاضي

وز توجيه اليمين الحاسمة في يج" لا : ق م  344اليمين هنا مضبوط بحدود حيث تنص المادة 
ن ميها اليمين متعلقة بشخص ن تكون الواقعة التي تقوم علمخالفة للنظام العام و يجب أ واقعة

 ن كانت غير شخصية له قامت اليمين على مجرد علمه بها ".وجهت إليه اليمين فإ

                              
ين من قبل الخصم الذي وجهت له شخصيا بالجلسة م"تؤدى اليمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  193جاء في المادة:  1

التنقل يمكنه أداءها اما امام قاض منتدب لهذا الغرض ،ينتقل الى مكان او في المكان الذي يحدده القاضي اذا برر استحالة 
 تواجده بحضور امين الضبط ،و اما امام المحكمة الموجود بدائرة اختصاصها محل اقامته.

و في جميع الحالات  تؤدى اليمين حسب الحالة بحضور امين الضبط او المحضر القضائي الدي يحرر محضرا عن ذلك،
 ر الخصم الاخر او بعد صحة تبليغه."،تؤدى بحضو 
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فلا يملك حق ين ليه اليمما من وجهت إأ الدعوى. اويمكن توجيهها في أي مرحلة كانت عليه
 إليه.و يردها على من وجهها رفض توجيهها فله إما أن يحلف أو ينكل أ

الأخير دعواه ذلك  وخسر هذاليه اليمين حسم النزاع بينه وبين خصمه ذا حلف من وجهت إفإ
 للقاضي.ن مضمون الحلف حجة ملزمة أ

 تأديتها من الخصم الذيبعد ثبات كذب اليمين " لا يجوز للخصم إ : ق م 346المادة  فيوجاء 
 و ردت عليه ".وجهت إليه أ

حكم عليه و هو ما جاء في و  ه اليمين أي رفض حلفها خسر دعواه ليأما إذا نكل من وجهت إ
 1ق م . 347 المادة 

ن ما االأخير إ وعلى هذاليه ليه اليمين أن يردها على من وجهها إمن وجهت إل نالرد: يمكما أ
 فيخسرها. و ينكلأ ويكسب دعواه يحلف 

ليكمل حد الخصمين لى أوجهها القاضي من تلقاء نفسه إاليمين التي ي هي المتممة:اليمين  2
ي ألى ن يوجه اليمين تلقائيا إللقاضي أ " :1من ق م الفقرة  348المادة بها قناعته و قد نصت 

 و لقد جاء في".و فيما يحكم به ي على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أمن الخصمين ليبن
 الفقرة الثانية من نفس المادة شروطها وهما شرطان اساسيان :

 كامل.ن لا يكون في الدعوى دليل أ -
 دليل.تكون الدعوى خالية من أي  ن لاوأ -

جبار الطرف الذي يوجهها في توجيه اليمين من عدمها أو في إالتقديرية  وللقاضي السلطة
ن يردها وجه إليه القاضي اليمين أ من ق م لا يجوز للخصم الذي 349المادة  وحسب نصليه إ

 خصمه.على 

                              
و كل من ردت  "كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ردها على خصمه من القانون المدني: 347 في المادة ء: جا 1

 عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه."
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التي يمكن أن يلجأ إليها نوعا من وسائل الاثبات وسعا ن المشرع والمنظم ونرى هنا أ
على مصالحه الاجتماعية  قة وهذا كله حماية له وحفاظالطرف الضعيف في العلااالعامل 

 . والاقتصادية
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 ملخص الفصل الأول 

تنشأ علاقة المتعلق بعلاقات العمل أنه :"  11-90من القانون  8جاء في نص المادة 
 العمل بعقد كتابي أو غير كتابي. وتقوم هذه العلاقة، على أية حال. بمجرد العمل لحساب

قيات مستخدم ما. وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم والاتفا
ة علاقة العمل تعتبر منبثقة بغض النظر عن وسيلي أن أ ".وعقد العمل ت الجماعيةأو الاتفاقا

 انبثاقها حتى ولو كانت البدء في العمل .

 بشروط شكلية يقيدهانعقاد علاقة العمل و لم و سع و نوع من طرق إ عالمشر ن رأينا أكما  
ن لهما أي أ احسب إرادتهمها نعقادا و منح الحرية لطرفيها لإمعينة كما فعل في بعض العقود 

قانون اللإبرام علاقة العمل حيث نص السلطة التقديرية المطلقة في تقدير الطريقة المناسبة لهما 
شكال :"يتم عقد العمل حسب الأ من ق م ع ع  09صراحة على هذا المبدأ فجاء في المادة 

 التي يتفق عليها الأطراف المتعاقدة ."

ن و ثنيإ سريانها بحالتينثناء قانونية محددة لطرفيها و تمر أ كزنبثاقها تتشكل مراو عند إ
هي اما حالة العمل الفعلي و تنتج عنها حقوق و واجبات و مرحلة التوقف المؤقت عن العمل 

 التوقف.و تختلف فيها الحقوق و الواجبات كل على حسب السبب المؤدي لحالة 

ثبات بالنسبة لهذه العلاقة بل و قدم عدة وسائل و ع وسع من دائرة الإن المشر كما رأينا أ
و منح  قيامها ووجودهاالحجة و اثبات هذه العلاقة بما لا يدع مجال للشك في  لإقامةأدوات 

دي المصلحة و الذي هو دائما العامل إمكانية اثبات علاقة العمل بإحدى الوسائل العامة 
ن ميدان العمل كثيرا ما يقدم و يوفر لنا أ حيث المدني،لقانون المنصوص عليها في ا للإثبات

أدوات ووسائل قاطعة مع إمكانية اللجوء الى بعض المصالح و الإدارات التي لها علاقات مع 
 تماعي و الضرائب مثلا .الاج نكالضماالمؤسسة المستخدمة 



 

 

 

 

 

 

 

ثار المترتبة الفصل الثاني: الآ

 عن علاقة العمل
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حكام المنصوص عليها أن تستكمل علاقة العمل إجراءات إبرامها وفق الشروط و الأ  بمجرد
لتزامات تترتب تتمثل في حقوق و إ مباشرةتنشأ عنها آثار  في القوانين و النظم المعمول بها

و سواء كان أساس هذه الإلتزامات و الحقوق القانون أ ، العمل العامل وصاحب على طرفيها
إلى الالتزامات الجوهرية التي تنشأ عن عقد العمل و  فبالإضافة،  أو الإتفاقيات الجماعية العقد

لقد جر المقابل لهذا العمل ،فالمتمثلة في إلتزام العامل بأداء العمل و إلتزام المستخدم بدفع الأ
لعامل من جهة ومصلحة المستخدم من جهة أخرى ، سن المشرع عدة قوانين حماية لمصلحة ا

جاء في المادة ولقد  ،لتزامات التي أوجبها القانون الالا يجوز لطرفي العلاقة مخالفة بحيث 
حكام تفرض على المؤسسة المستخدمة الأ :"المتعلق بعلاقات العمل  11-90من القانون 118

انضمت اليها الأكثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقيات الجماعية التي اكتتبت به هذه الهيئة او 
نفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع أحكام أنت هناك ذا كاإلا إو تطبق على عمالها، 

 . أي يمكن مخالفة ماجاء في الإتفاقيات و تطبيق الأصلح للعامل .  المستخدم."

و بسبب ي الى توتر هذه العلاقة بمناسبة أثناء سريان هذه العلاقة تحدث عدة إشكالات تؤدوأ
و و العقد اانون أحددة في القحدهما بالتزام من الالتزامات الم،لإخلال أ تنفيد علاقة العمل

  . الاتفاقيات الجماعية

ثار بحثين نتناول في المبحث الأول الآو عليه و للإلمام بموضوع هذا الفصل سنقسمه الى م
حالات انتهاء علاقة العمل و علاقة العمل و المبحث الثاني سندرس انبثاق عن المترتبة 

 .بها و خاصة ما يتعلق بإثبات هذه العلاقة المنازعات المتعلقة
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 ثار المترتبة على انبثاق علاقة العملالآ الأول:المبحث 

 علاقة العمل فيو  ،وحقوق متبادلةلتزامات إ ينشئ وعليه فهولجانبين ن عقد العمل عقد ملزم إ
 ، وتخدم و العكس صحيح لتزامات على عاتق المسحقوق العامل هي إغالبا ما تكون ن نجد أ

عليه سنقسم هذا المبحث الى مطلبين نخصص المطلب لحقوق و التزامات العامل و المطلب 
 العمل.لحقوق و التزامات صاحب  الثاني

 

 والتزامات العاملالمطلب الأول: حقوق 

ب على عاتق العامل ترتلتزامات العقدية و القانونية تنشأ عن علاقة العمل مجموعة من الإ
 تحظىو في المقابل يتمتع بعدة حقوق  و تقصيرية ،ند عدم الإلتزام بها مسؤولية عقدية أع

 بحماية قانونية متفاوتة، فهنا يصبح العامل في مركزين متقابلين .و سنحاول في هذا المطلب
 التطرق الى أهمها ،

  :الفرع الأول :حقوق العامل

والتي مل االأساسية لصالح الع الحقوق عة من و التشريعات العمالية بمجم معظمتعترف 
خر بموجب نصوص اتفاقية و البعض الآ وتنظيميةبمقتضى نصوص قانونية تنظم البعض منها 

و فردية و لتسهيل دراسة هذه الحقوق سنقسمها الى نوعين من الحقوق حقوق جماعية جماعية أ
 دى يتساوى فيها مجموعة من العمال و حقوق فردية خاصة بكل عامل على ح

 الفردية:العامل  أولا: حقوق 

جر هو ذلك المبلغ المالي المحدد الأ: جر ومختلف الامتيازات الماليةالحق في الأ -1
كلما حل اجل الدفع  مسبقا، يدفع وصاحب العململ ايتفق عليه الع والمعين الذي
جر الأساسي ويتكون الأجر من عنصرين أحدهما ثابت و هو الأالمؤدى، مقابل العمل 
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خر متغير و يتمثل على الخصوص في مختلف المكافآت و التعويضات و الحوافز و آ
السكن ...و  كالنقل اوالى بعض المنافع العينية  بالإضافة 1بالعمل،المادية المرتبطة 

هم الحقوق الأساسية للعامل المالية الملحقة به من أ  ومختلف الامتيازاتجر الأ يعتبر
مر الذي جعله يحظى بالحماية القانونية المشددة العمل. الأتزام صاحب محل إل هوف

  "بانه: من ق م ع ع  80جاء في المادة ثحي 2العمالية.في مختلف التشريعات 
و دخلا يتناسب المؤدى ،و يتقاضى بموجبه مرتبا أ للعامل الحق في أجر مقابل العمل

 ."و نتائج العمل 

التشريعات بصفة مختلف  والمكرسة في ةالثابت المبادئعلى مجموعة من  وتقوم الأجور
دأ الشرطي بين الأجر والعمل، و مبالارتباط  الجزائري بصفة خاصة، أهمها مبدأ والتشريععامة 

امتياز  مساواة العمال في الأجور و مبدأ الدفع النقدي للأجر، مبدأ الدفع الكلي و المنتظم، مبدأ
 ة الأجر.م قسيميالأجور عن بقية الديون، مبدأ الزامية تسل

ق في الراحة من الحقوق الدستورية ن الح: إ الحق في الراحة و العطل القانونية -2
حتى دستور و ما تلاه  1996تمم بدستور المعدل و الم1989 و 1976 دستوركل من قره إذ أ

الحق في الراحة مضمون .و يحدد ":1976من دستور  63، حيث جاء في المادة  2020
قر قانون علاقات العمل بحق العمال أ ي و تطبيقا لهذا المبدأ الدستور  3."القانون كيفية ممارسته

                              
 :يالقانون ما يلالسابق "يفهم من عبارة مرتب، حسب هذا 11- 90من القانون رقم  81: جاء في المادة 1

 الاجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة. -
التعويضات المدفوعة بحكم اقدمية العامل او مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف عمل خاصة، لا سيما العمل  -

 فيه العمل الليلي، و علاوة المنطقة، بما ،التناوبي والعمل المضر والالزامي
 لمرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه.العلاوات ا -

-143،ص  ، مرجع سابقالتنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ،)علاقة العمل الفردية(  : سليمان احمية، 2
144. 

 :"الحق في الراحة مضمون ،و يحدد القانون كيفيات ممارسته." 1989من دستور3الفقرة 52: و هو أيضا ما تضمنته المادة  3
من المادة  3بنفس النص في الفقرة  2020و أقره دستور . 1996وهو نفس النص الذي اقره الدستور المعدل و المتمم لسنة 

 منه. 66
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 منه 35حيث جاء في المادة  11-90من القانون  52الى المادة 33من في المواد في الراحة 
و جاء في المادة .."يعتبر يوم الراحة الأسبوعي و أيام الأعياد ، و العطل ،أيام راحة قانونية " :

لأجر يمنحها إياها المستخدم ، لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة ا "نهمنه أيضا أ 39
و العطلة  "و عن بعضها يعد باطلا و عديم الأثر .كل تنازل من العامل عن كل عطلته أن إ

و حددت المدة  1بعد كل أسبوع من العمل . متتابعةساعة  24الأسبوعية يبلغ حدها الأدنى 
 التنظيميو لقد حدد النص 2.العمل العادية  ظروفعة عمل في سا 40القانونية في الأسبوع ب 
حيث  3حد الى يوم الخميس بموجب التعديل الجديد .الأسبوع من يوم الأتوزيع أيام العمل خلال 

وجبت التشريعات العمالية حق العمال في م من السبت الى الأربعاء . ولقد أالنص القدي كان 
قبال على العمل و المادية و المعنوية ، و من ثم الإلاستعادة نشاطهم و قواهم العطلة السنوية 
تم سنة من العمل الحق في عطلة سنوية لا و القاعدة العامة أن لكل عامل أ 4تنمية الإنتاج .

يوم عن كل شهر عمل و نصف يوما على أساس يومين   (30ثلاثين )  تتعدى مدتها الاجمالية
 10عن هذه القاعدة منح المشرع عمال الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن غير انه استثناء 5.

أيام ،كما أجاز إمكانية تمديد العطلة اذا استدعت الحالة .تاركا للاتفاقيات الجماعية كيفية منح 
 .هذه العطلة و تحديد طبيعة الاشغال

هم الالتزامات قانونية نواعها العادية والاستثنائية من أ و حق العامل في الراحة بمختلف أ
من وضع السلطة العامة  تنظيميةالتي تفرض على صاحب العمل بمقتضى نصوص قانونية و 

 6.وليس فقط بمقتضى اتفاقيات جماعية وعقود فردية

                              
 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل . 12-78من القانون 79المادة  ر: انظ 1
 من قانون العمل اللبناني على "أن الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هوُ ثمان و أربعون ساعة ..." 31تنص المادة  : 2
المعدل للمرسوم  2009يوليو 22الموافق1430رجب 29المؤرخ في  244-09من المرسوم التنفيدي رقم 3المادة انضر : 3

 .28ص  2009يوليو 26المؤرخة في 44ج ر عدد  59-97التنفيدي رقم 
 .233بن عزوز بن صابر ،رجع سابق،ص  : 4
:"تحسب العطلة المدفوعة الاجر على أساس يومين و نصف يوم في كل شهر عمل  11-90من القانون 41: جاء في المادة  5

 يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة ." 30،دون ان تتعدى المدة الاجمالية
 .145:سليمان احمية ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ،)علاقة العمل الفردية( ،مرجع سابق، ص  6
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: إن قانون العمل العملأماكن  من داخلوالأالوقاية الصحية التأمين و الحق في   -3
كل الأخطار التي قد تنجم عن علاقة  لعامل منلى حماية االأولى إجتماعي يهدف بالدرجة إ

و بسبب ظروف العمل كحوادث كالتسريح التعسفي أالعمل سواء كانت بسبب صاحب العمل 
و العمل ....أو نتيجة لأسباب أخرى كالمرض و الشيخوخة....وما الى ذلك من الأخطار 

و هذا الحق و زوجه .عه أفرو حد أو اته المهنية هو أثناء حيالظروف التي يتعرض لها العامل أ
 و ه الحماية من خلال الأحكام القانونيةو يمكن رؤية هذ 2و حق دستوري . .1هو حق دولي .

يتمتع العمال :"من القانون المتعلق بعلاقات العمل  5فقرة  5حيث جاء في المادة 3التنظيمية
على  و تسهر كلها .  " من و طب العملاية الصحية و الأبالحقوق الأساسية التالية: الوق

عمل و و بمناسبة علاقة التصيبه بسبب أ أن ضرار التي يمكنمساعدة العامل و تخفف من الأ
ذمة الدولة  يو كلية حسب الحلات ،مما يرتب للعامل حقا ثابتا فالتكفل بشؤونه بصفة جزئية أ

مان حكام الحماية و الضو تتمثل أ. الاجتماعيةو صاحب العمل في التأمين و الحماية 
الاجتماعية و التي تشمل التأمين على المرض و التأمين على الولادة  التأميناتالاجتماعي في 

ماعي بمختلف .و يعتبر الانتساب الى الضمان الاجتو التأمين على العجز و التأمين على الوفاة 
مل و صاحب الع لتزام قانوني على عاتق كل من العاملأنواعها و مجالاتها أمر إجباري  و إ

سس بمقتضى المرسوم ذي يعتبر حديث العهد في الجزائر أمين عن البطالة ال.بالإضافة الى التأ
مين عن البطالة لفائدة الأجراء المتعلق بالتأ 1994ماي26المؤرخ في 11-94التشريعي رقم 
 عملهم بصفة لا ارادية لأسباب اقتصادية .  االذين قد يفقدو 

                              
جوان 22الصادرة في 155الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تحت رقم  ينظر في هذا الشأن إلى : 1

المصادق عليها من قبل 1983اوت 11العمل و التي دخلت حيز التنفيذ في المتعلقة بأمن و صحة العمال داخل أماكن 1981
 .2006لسنة 7ج ر عدد 2006فيفري 11المؤرخ في 56/06الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 :"يضمن القانون اثناء العمل الحق في الحماية و الان و النظافة ." 1996من دستور2فقرة  55في المادة ء: جا 2
المتعلق بحوادث العمل و الامراض المهنية المعدل و المتمم ج ر عدد 1983جويلية 2المؤرخ في  13-83القانون رقم:  3

 4المتعلق بالوقاية الصحية و الامن و طب العمل ج ر عدد1988جانفي  26المؤرخ في 07-88قانون رقم – 1983لسنة28
 . 1988لسنة 
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قرها  التي أ من بين الحقوق الأساسية للعمال يعتبر هذا الحق الحق في التقاعد: -4
و هو النهاية الطبيعية للحياة المهنية للعامل فقد تكون عادية عند بلوغ  1و نضمها القانون 

العامل سن معينة ،و قد تكون غير عادية لأسباب و ظروف تحتم على العامل التقاعد قبل بلوغ 
 السن القانونية و هو ما يسمى التقاعد المسبق .

و  شكالبمختلف أ لقد إهتم المشرع  كثيرا : الحق في التكوين و الترقية المهنية -5
 11- 90من القانون   61الى المادة  57صور التكوين و نض هذه الحقوق في المواد من 

 المتعلق بعلاقات العمل .

 : ثانيا : حقوق العامل الجماعية

من خلال قراءتنا لنصوص قانون العمل نجد ان العمال يتمتعان بنوعين من الحقوق الجماعية 
 :و هي 

: تطبيقا للأحكام الدستورية التي أصبحت تنص صراحة  ممارسة الحق النقابي -1
و الحقوق  2على الحق النقابي ،جاءت القوانين العمالية لاسيما الأخيرة منها مكرسة لهذا الحق.

النقابية تعني الدفاع عن مصالح و حقوق العمال و كذلك الوسائل و الطرق التي تستعمل 
حق التفاوض ابرام الاتفاقيات الجماعية للعمال للمحافظة على هذه المصالح عن طريق ممارسة 

،وحق الاضراب  و الذي يتم اللجوء اليه كآخر حل بعد فشل طرق التسوية الودية للمنازعات 
 الجماعية .

المتعلق  74-71رقم  مرعتبار الأإ  نيمك حق المشاركة في الهيئة المستخدمة: -2
مال في تسيير عمشاركة الم حق نص تشريعي ينظول الإشتراكي للمؤسسات أ ربالتسيي

                              
 .1983لسنة  28المتعلق بالتقاعد، ج ر عدد 19جويلية 2المؤرخ في 12-83:القانون  1
.و الذي  1990لسنة  23ممارسة الحق النقابي ج ر عددالمتعلق بكيفيات   1990جوان2المؤرخ في  14- 90:القانون رقم  2

 . 1991لسنة68ج رعدد 1991ديسمبر  21المؤرخ في 30-91عدل بالقانون رقم
 .134الى114المتعلق بعلاقات العمل، الاحكام الخاصة بالتفاوض الجماعي في الباب السادس المواد من  11-90القانون -
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ركتهم في تسيير و تتجلى صلاحيات مندوبي المستخدمين في مشا 1المؤسسة .
صاحب العمل .و تسيير الخدمات الإجتماعية و  تيهم في قراراالمؤسسة بإبداء رأ

 2من و الوقاية الصحية داخل المؤسسة.كذلك مراقبة الأحكام المتعلقة بطب العمل و الأ

  تزامات العامل:الفرع الثاني: ال

 القوانين المنضمة لعلاقة العمل عدة التزامات متنوعة قد تنشأ كما ذكرنا سابقا فرضت
ة تفاقيات الجماعيو الإعن القوانين والنظم المعمول بها أو عن طريق العقود الفردية أ

اه لتزامات الأساسية التي يرتبها كل عمل مهما كان مستو الإهم هذا الفرع أ  وسنتناول في
طار علاقات العمل من ق م ع ع :"يخضع العمال في إ 7 وجاء في المادة متطلباته.و 

 التالية : ةالأساسيللواجبات 
 . في مجهودات الهيئة المستخدمة لتحسين التنظيم و الإنتاجية ان يساهمو أ -
 التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها المستخدم اثناء اينفذو ن أ -

 ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة .
يعدها المستخدم وفقا للتشريع و  والأمن التين يراعو تدابير الوقاية الصحية أ -

 التنظيم.
دم في المستخية التي قد يباشرها أنواع الرقابة الطبية الداخلية و الخارج ايتقبلو ن أ -

 طار طب العمل او مراقبة المواظبة .إ
عارف التي يقوم في أعمال التكوين و تحسين المستوى و تجديد الم ان يشاركو أ -

بها المستخدم في إطار تحسين التسيير أو فعالية الهيئة المستخدمة أو من أجل 
 من .تحسين الوقاية الصحية و الأ

                              
المتعلق  1971نوفمير 16الموافق لـ  1391رمضان 28المؤرخ في 74-71مر رقم: ينظر في هذا الشأن إلى أحكام الأ 1

 . 1971ديسمبر 13المؤرخة في 17بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ج ر عدد 
 .187: بن عزوز بن صابر ،مرجع سابق ،ص  2
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باشرة في مؤسسة أو شركة منافسة او لهم مصالح مباشرة أو غير م ن ن لا تكو أ -
ه ن لا تنافسزبونة أو مقاولة من الباطن إلا إذا كان هناك إتفاق مع المستخدم و أ

 في مجال نشاطه .
ن لا يفشو المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات و التكنولوجيات و أساليب أ -

الداخلية مضمون الوثائق  او لا يكشفو لصنع و طرق التنظيم و بصفة عامة أا
 الخاصة بالهيئة المستخدمة الا اذا فرضها القانون او طلبتها سلطتهم السلمية .

 ن يراعو الالتزامات الناجمة عن عقد العمل .أ -
 :و هيهمها نتطرق لأو و هذه هي الواجبات المفروضة بقوة الفانون على العمال 

لسابقة ا 7 من المادةلى و الفقرة الأ جاء في :لتزام بتنفيذ العمل المحدد في العقدالإ  -1
 علاقات العمل للواجبات الأساسية التالية: إطارالعمال في  عيخض": الذكر 

أن يؤدوا، بأقصى ما لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم، ويعملون ....."
هو  لوالالتزام بأداء العم  ".بعناية ومواظبة في إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخدم..... 

ة لتزامات العامل الخاصمختلف العقود الملزمة لجانبين فإ لتزام العامل ويجد مصدره فيمحل إ
انون لتزامات المحددة في القحكام العامة للإلى الألمحدد في العقد تخضع كذلك إبتنفيذ العمل ا

 المدني لا سيما فيما يخص التنفيذ الجيد والعادي لأحكام العقد.
به في  مالمسل لتزاموهو الإ العمل: وتوجيهات صاحبلأوامر متثال لتزام بالإالإ  -2

ن لا تتعدى بشرط أ1لتبعية العامل لصاحب العمل  الحديثة وهو نتيجةكافة التشريعات العمالية 
"...تنفيذ التعليمات التي ع:ع م من ق  7جاء في المادة  المهنية، كماهذه التبعية الحدود 

وعدم  ".الإدارةثناء ممارسته العادية لسلطته في يعينها المستخدم أة السلمية التي تصدرها السلط
مل بدون مهلة اينجر عنه تسريح الع العامل قد جسيم من قبل  تزام يعتبر خطأهذا الإل حترامإ

                              
 21 البحوث و الدراسات، العدد ، مجلةالآثار القانونية الناتجة عن التزامات العمل المهنية تجاه رب العمل: عمار زعبي،  1

 . 123، ص 2016،كلية الحقوق و العلوم السياسية، شتاء 
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من القانون  2المعدلة بالمادة  11-90القانون من  73حسب ما جاء في المادة  وبدون تعويض،
 العمل.المتعلق بعلاقات  29-91رقم 

ن يتعرف عند قيام العامل بعمله يمكن أ :المهنيالالتزام بالمحافظة على السر  -3
سرار وعدم ليه القانون المحافظة على هذه الأفأوجب ع سرار هذا العملعلى أو بمناسبته بسببه أ

وذجية لبعض ن بعض القوانين النمبل إافشاءها حفاظا على مصلحة المؤسسة و حسن سيرها 
 1. لى الفترة التي تلي نهاية العملبالنسبة لبعض الفئات العمالية إ ملتزاد هذا الإالقطاعات تمد

 ستثناءات خاصة ببعض حالات التفتيش و الرقابة و التحقيق .و هناك إ
ن التوسع في تطبيق مبدأ المحافظة على : إالعملالالتزام بعدم منافسة صاحب  -4

السر المهني أدى الى إلزام العامل بعدم العمل في مؤسسات تمارس نفس النشاط المهني او 
لعامل بعد انتهاء مواعيد أ حرية العمل المعترف به الذي يمنح الحرية لمبدالصناعي، متجاهلين 

مادام يقوم بما يكلفه به من ارسه العمل او علاقة العمل ان يمارس نفس النشاط الذي كان يم
أعمال على النحو المتفق عليه .و لكن قد يقع تضارب و هو في حالة ما اذا استخدم العامل 

العمل الآخر فهذا أمر غير مشروع  ل و استغلها لصالحه او لصالح صاحباسرار صاحب العم
قات العمل التي جاء المتعلق بعلا 11-90من القانون  7و عليه تدخل المشرع من خلال المادة

ؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة و غير مباشرة في مألا تكون لهم مصالح مباشرة أفيها :"....
ن لا تنافسه في مجال نشاطه أو مقاولة من الباطن ،إلا إذا كان هناك إتفاق مع المستخدم ، و أ

 2مل .لتزام العامل بعدم منافسة رب العأي ان المشرع نص بشكل صريح على إ ."

زام بها قيام لتالإ ويرتب عدمالتي يلتزم بها العامل  ةهم الالتزامات الأساسيفهده هنا أ  
من القانون  7المشرع جمع هذه الالتزامات في المادة نونجد أالتقصيرية و المسؤولية العقدية أ

وبالإضافة  المتعلق بعلاقات العمل من الفصل الثاني المعنون بـ واجبات العمال، 11-90رقم
القوانين والنصوص المعمول و بعض تنوعة حددها القانون أهذه الالتزامات هناك التزامات م الى

                              
  183ص مرجع  سابق، علاقة العمل الفردية( ، ): سليمان احمية، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري،  1
 131: عمار زعبي، مرجع سابق ص  2
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الهيئة كالمساهمة في مجهودات  و القانون الداخلي للهيئة المستخدمة،بها في مجال العمل أ
على ين وتحسين المستوى المهني للعمال ،المحافظة المستخدمة، والنشاطات الخاصة بالتكو 

 أدوات العمل ..

لتزامات حقوق و اإتزامات العامل نتطرق الآن إلى حقوق و إهم ن تعرفنا على أ و بعد أ
 الثاني.في المطلب  العملالطرف الثاني في علاقة 

 

 العمل صاحب وصلاحياتلتزامات إ الثاني:المطلب 
يرتب عليه ن قيام هذه العلاقة عتباره الطرف الثاني في العلاقة فإن صاحب العمل بإإ

على عاتق  التزاماتة لجانبين حيث تمثل حقوق العامل ملزم ةلتزامات وحقوق باعتبارها علاقإ
 العمل.لتزامات العامل هي حقوق لصاحب ن إأي أ والعكس صحيحصاحب العمل 

 : العمللتزامات صاحب الفرع الأول : إ 

)عقد  مصدرها العقدلتزامات الواقعة على عاتق صاحب العمل كانت في السابق الإ دلق
ور تشريعات العمل و توسعها لكن حاليا و مع ظهنادا على مبدأ سلطان الإرادة . و ستإ العمل(

لتزامات يفرضها القانون حماية و عديدة على صاحب العمل و هي إلتزامات جديدة فرضت إ
يقع على عليه فيمكن القول هنا أن أهم إلتزام ، و  لطرف الضعيف في العلاقة العاملا لمصالح

يتوجب  عليه .و منه قتفافيذ السليم للعقد وفقا لما تم الإعاتق صاحب العمل هو ضرورة التن
 هي تزام بما يفرضه عليه القانون نذكر من بين هذه الالتزامات و التيلعلى صاحب العمل الإ

،المساهمة في الضمان الاجتماعي  1تسديد الاجر  ليها سابقا تمثل حقوق للعامل و لقد تطرقنا إ
التزام صاحب العمل ،توفير الحماية و  لووسائتوفير أدوات ب تمكين العامل من القيام بعمله  

                              
 جاء في قانون العمل المصري ان بشأن العمال الخاضعين لقانون العمل فقد استلزم المشرع اثبات الوفاء بالأجر كتابة : 1
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ممارسة نشاطهم ،تمكين النقابات من 1مل عمن في محيط الالأ العمل باحترام قواعد الصحة و
وص القانونية و التنظيمية و هذه الالتزامات و غيرها أصبحت مفروضة بمقتضى النص،النقابي 

لعمل الدور الهام في مراقبة ويكون لمفتشية ا 2و يترتب على مخالفتها قيام المسؤولية التقصيرية .
بنص القانون عبر مختلف  ليهامن خلال القيام بالمهام الموكلة إلتزام المستخدم بالتزاماته مدى إ

حكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة العمل على مراقبة تطبيق الأ مثلاذ نجد منها مصالحها إ
، 3" من العمال قاية الصحية و أو بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و ال

 ستغلال و حفاظا على مصالحه.مل من الإالى حماية العيرها من المهام التي تهدف أساسا إوغ

 صلاحيات صاحب العمل  الثاني:الفرع 

لتزامات تقع على عاتق إ والامتيازات والتي هيع صاحب العمل بالعديد من الحقوق يتمت
هم الحقوق و القول أن أ  ولكن يمكنالعامل  لىوالتوجيهات إكسلطة توجيه الأوامر العامل 

حق الإدارة و التنظيم لشؤون العمال بما يحقق هي الامتيازات التي يتمتع بها صاحب العمل 
 وق الحق نللطرفين و يمكن القول هنا أ داخل المؤسسة لتحقيق المصالح المشتركةمن و الأالنظام 

 منها  القانون. نذكرقرها له مجموعة الصلاحيات التي أ العمل تمثلالذي يتمتع بها صاحب 

تخاد إ العمل وهي سلطةسلطة يتمتع بها صاحب  هموتعتبر أ  والتنظيم:صلاحية الإدارة  -1
و بصفة المناسبة له سواء بصفة منفردة أ ووضع التنظيماتوالتصرفات كافة الإجراءات 

المساس بحقوق العمال المادية  وممثلي العمال، دون تشاورية مع الهيئات النقابية 
تنظيمية على عدة أدوات العمل اثناء ممارسته لهذه السلطة  والمعنوية ويعتمد صاحب

                              
المتعلق بالوقاية الصحية و الامن و طب العمل الى التدابير الواجب احترامها في مجال  07-88: تعرض القانون رقم  1

الوقاية الصحية والامن داخل أماكن العمل ، حيث جاء في المادة منه :"يتعين على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية 
 و الامن للعمال .".

 .99،ص  مرجع سابق: بشير هدفي ،  2
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  مفتشيات العمل و دورها فيتطبيق تشريعات العمل و حمايتها : عبد الكريم بوحميدة ، 3

،ص  2017/2018بن يوسف بن خدة ، 1،كلية الحقوق سعيد حمدين ،جامعة الجزائر علوم في الحقوق تخصص قانون عام
93 
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الذي يمر باجراءات معينة اثناء وضعه و يخضع الى رقابة  1،النظام الداخلي مثل
بطال أي نص يتعارض يمارسها مفتش العمل حيث يجوز له إلغاء أو إمشروعيته التي 

   التي تصدر عند الضرورة لتنظيم موضوع معين  والتعليمات والتوجيهات2مع القانون 
اصر عقد العمل و التي عن رابطة التبعية و التي تعتبر من عن ينتج :التأديبسلطة  -2

شراف ب على العامل العمل تحت إدارة و إتميزه عن بعض العقود المشابهة أنه يج
صاحب العمل  و بهذه السلطة يحق لهذا الأخير تنظيم المؤسسة و ضمان السير 

انون سلطة التأديب و التي تعتبر الحسن للمؤسسة و لتحقيق هذا الأخير خوله الق
ب العمل فهنا يجمع المستخدم بين سلطتي التشريع و يمارسها صاحخطر سلطة أ

القضاء فهو من يضع القواعد التأديبية من أوامر و نواهي و ذلك عقوبات و هو الذي 
و لكن هذا الحق و هذه  3يقوم بتطبيق هذه القواعد و إيقاع العقوبة بالعامل المخالف .

وانين و النظم المعمول بها السلطة مقيدة بعدة قيود أهمها الضمانات التي أقرتها الق
للعامل و خاصة تحديد الأفعال و التصرفات التي تشكل أخطاء تأديبية و تحديد 

معينة و معروفة  لزام صاحب العمل باتباع إجراءات تأديبية، و إالعقوبات المقابلة لها
دراسة و  مهمة ليهاو التي تعود إ تفاقاإلى الهيئات المشكلة قانونا و سابقا و الرجوع إ

لى هذه السلطات التي ذكرناها بصفة مختصرة و بالإضافة إ.تكييف الفعل المرتكب 
 و صلاحيات تتمحور جلها حول ضمان السير الحسن للمؤسسة .هناك سلطات 

 

 

                              
 مالنظام الداخلي هي وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخد المتعلق بعلاقات العمل:"11-90من القانون رقم 77: جاء في المادة  1

 " ....طلزوما القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل و الوقاية الصحية و و الامن و الانضبا
ذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافر للأحكام الآمرة في المتعلق بمفتشية العمل :"إ  03-90 من القانون  12: جاء في المادة  2

 يمكن ان يتجاوز ثمانية أيام .  لاالقوانين و التنظيمات ،يلزم المستخدم بالامتثال لها في أجل 
 مجلة القانون العام الجزائري و المقارن ، الضمانات القانونية للعامل في القانون الجزائري ال ،محمد بودو، :عبد القادر عس 3

 . 267،ص  2022ديسمبر27، 2،العدد 



 لعملا لاقةعآثار                                                  الفصل الثاني

55 

 

حالات انتهاء علاقة العمل و إجراءات تسوية المنازعات   المبحث الثاني :
 .المتعلقة بإثبات هذه العلاقة

تعسف من قبل أصحاب العمل  العمل إلىثناء سريان علاقة أ يتعرض العمالن أيمكن 
نها تنظيم أحكام و قواعد من شألى تدخل المشرع بوضع إأدى  وهذا مابإنهاء علاقة العمل 

عدة إشكالات  ن تثير هذه العلاقةيمكن أ اكم .هاء علاقة العمل و تحديد أسبابهاتانحالات 
ومن بينها مختلفة  لأسباببعض الخلافات بين طرفيها تعود  تنفيذهاثناء أ وقد يحدثعملية 

 وبصفة عامة تدور حول ،و خلاف حول نوعها مثلا ر صاحب العمل لوجود هذه العلاقة أنكاإ
ثة ديحتشريعات العمل ال ولقد اهتمتاتفاقي. و أ و تنظيميالأطراف بإلتزام قانوني أ أحدخلال إ

تحمي  وحلها بطريقةجة هذه الحالات لمحددة من شأنها معا عات واضعة إجراءاتز بهذه المنا
وسنتناول في المطلب الأول حالات مطلب الثانية لليه في االطرفين وهذا ما سنتطرق إمصالح 

 العمل.نتهاء علاقة إ

 نتهاء علاقة العمل: إالمطلب الاول

 العامة و ترك ن مسألة انتهاء علاقة العمل من بين المسائل التي وضع القانون مبادئهاإ
من القانون  66لى الاتفاقيات الجماعية حيث نصت المادة إ المبادئتنظيم كيفية تطبيق هذه 

 "تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية انه: المتعلق بعلاقات العمل  90-11
 و الإلغاء القانوني البطلان أ -
 ،المحدودة  ةذي المدنقضاء أجل عقد العمل إ -
 ،ستقالةالإ -
 العزل، -
 التشريع،العجز الكامل عن العمل كما ورد تحديده في  -
 ،التسريح للتقليص من عدد العمال  -
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 ،المستخدمة  للهيئةنهاء النشاط القانوني إ -
 ،التقاعد  -
 ".الوفاة  -

وله في الفرع الأول اسنتن وهذا ما راديةب إقسيم هذه الأسباب الى أسباوعليه يمكننا ت
 عنها في الفرع الثاني من هذا المطلب  ارادية وسنتكلم  وأسباب لا

 انتهاء علاقة العمل بشكل ارادي  الأول:الفرع 

حدهما المنفردة لأ بالإرادة وواتفاقهما أنتهاء علاقة العمل بإرادة طرفي العقد إ ونعني بها
 :مع الالتزام بما يترتب للطرف الاخر من حقوق و هي 

تعني استقالة العمل  يعات العمل وتشر : و هو حق معترف به في جميع  الاستقالة -1
من التزاماته المهنية و هو حق للعامل  خلصمن منصب عمله و طلبه فسخ العقد و الت

لا يترك لصاحب العمل في وثيقة كتابية و أ ن يقدمهايمارسه عند الإقتضاء شريطة أ
فاقيات و فقا للشروط التي تحددها الإتخطار المسبق عمله إلا بعد إنتهاء فترة الإ منصب

 1.تفاقات الجماعية أو الإ
و من طرف صاحب العمل و هنا :و يكون إما بطلب من العامل أ عقد العملفسخ    -2

حترام كافة الإجراءات المعمول بها في بإ يلتزم الطالب )العامل او صاحب العمل (
فسخ عقود العمل ،و تحدد هذه الإجراءات النظم و الاتفاقيات الجماعية و العرف و 

   2العمل .عقد 
من ق م ع ع المذكورة  66و العزل كما هو مذكور في المادة أ : التسريح التأديبي -3

عقوبة للعامل في حالة ارتكابه خطأ جسيم اثناء قيامه بعمله او فهو يعتبر  أعلاه 

                              
 المتعلق بعلاقات العمل :" الاستقالة حق معترف به للعامل . 11-90من القانون 68: جاء في المادة  1

مله بعد على العامل الذي يبدي رغبته في انهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة ان يقدم استقالته كتابيا ،و يغادر منصب ع
 دها القانون وفقا للشروط التي تحددها الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية .فقا للشروط التي يحدة اشعار مسبق و فتر 
 .344: سليمان احمية ، مرجع سابق ص  2
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بمناسبته و هو حق منحه المشرع لصاحب العمل ، لحماية مصلحته وضمان السير 
 .الحسن للمؤسسة 

ستعمال هذا الحق فلقد نص المشرع و حدد الأخطاء التي المستخدم في إ ولمنع تعسف
يجعل من هذا التسريح تسريح  و أي فعل مخالف 1تستوجب التسريح و بين اجراءاته 

 تعسفي .

 علاقة العمل لاسباب لا ارادية : الثاني: انتهاءالفرع 

لا دخل لإرادة طرفي تكون فيها نهاية لعلاقة العمل بصفة لا ارادية أي  وهناك حالات
امة و العامل الأساسي لقيامها هو القوة القاهرة بصفة ع ويكون العلاقة بها بل يكفلها القانون 

 :هي 
 لية ك ن تكون الاستحالةهنا يمكن أ: و استحالة التنفيذ و العجز الكلي عن العمل  -1

 :او نسبية كما يلي 
ما في حالة وفاة أ ،العاملنتهاء علاقة العمل عند وفاة الوفاة: تعتبر سبب لإ -

  ذا حلت المؤسسة بعد وفاتهيها بالأساس انتهاء علاقة العمل إلا إعل فلا يترتبصاحب العمل 
نتهاء الى إالعجز الكلي عن العمل بسبب المرض  العمل: يؤديالعجز الكلي عن  -

 التأميناتلما هو منصوص عليه في قانون  العجز وفقانسبة  ويمكن تحديدعلاقة العمل 
الطارئة لكونها تتعلق بقوة قاهرة او حادث مفاجئ بحيث  فالظرو  عتبارويمكن إ الاجتماعية. 

 اما فيما يخص ادعاء صاحب العمل العمل.علاقة  ءلانتها الالتزام سببابسببه يستحيل تنفيذ 
 ذلك وبانعدام كفاءة العامل المهنية يمكن التسبب بها لتسريح من يريد ولكن بشرط ان يثبت 

 الادعاءات.هذه  لإثباتا ما يواجه القضاء صعوبات كثير 

                              
ديسمبر 21المؤرخ في   29-91من القانون 2بعلاقات العمل المعدلة وبموجب المادة  11-90من القانون  73: انظر المادة 1

 .التي عرفت و حددت الخطأ الجسيم المؤدي للتسريح  و  1991لمؤرخة في ديسمبر ا 68ج ر عدد1991
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الحالات القانونية لانتهاء علاقة العمل حيث  وتعتبر منالتقاعد: الإحالة على  -
 للتقاعد.يصبح تنفيذ العمل مستحيل عند إحالة العامل 

 تهي العلاقة بصفة قانونية عادية إما بإنتهاء المدة المقررة:و هنا تن نتهاء مدة العقدإ -2 
 1نتهاء العمل المتفق عليه .او بإ

تسريح  ةالمستخدميكون عندما يتحتم على المؤسسات  : والاقتصاديالتسريح  -3
اقتصادية نظرا للازمات المالية التي تلحق بها و لقد تعددت الأسباب  لأسبابالعمال 

يوجد معيار محدد لحصرها و يبقى على  و ولاالاقتصادية المبررة للتسريح الجماعي 
و لقد اقرت المحكمة العليا ذلك في الأسباب.صاحب العمل اثبات حقيقة و جدية هذه 

احدى قرارتها حيث أقرت أنه يمكن للهيئة المستخدمة التقليل من عدد العمال اذا بررت 
نة التأديب هذا الاجراء أسباب اقتصادية و ذلك بعد موافقة كل من مفتشية العمل و لج

  2التابعة للمؤسسة المستخدمة .

من ق  66ضمن نص المادة لقد جاء  انتهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة :  -4
و  علاقة العمل ، لإنهاءحالة انهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة كسبب  م ع ع 

القانوني لنشاط الهيئة ( علاقة العمل ،بسبب الانتهاء cessationبانتهاء ) و المقصود
رة أو حالة المستخدمة ،هو اثبات توقف المؤسسة نهائيا عن النشاط بسبب قوة قاه

ن يكون السبب مفاجئا و غير متوقع ،و لا يمكن عرضية أو عمل الحاكم ،أي بمعنى أ
التحكم فيه .و اعتبرت المكمة العليا ان تسريح العامل في غياب ثبوت الانتهاء القانوني 

 3ط ،تسريح تعسفي .للنشا

 : إجراءات حل المنازعات المتعلقة بإثبات علاقة العملالمطلب الثاني 

                              
 .349،ص  ت العمل في التشريع الجزائري ،مرجع سابق: سليمان احمية ، التنظيم القانوني لعلاقا 1
 . 131مرجع سابق ،  ص  يوسف دلاندة،:  2
 .169ص  2011)ل،س( مجلة المحكمة العليا ، العدد قضية )ع،م( ضد  12/2009/ 03بتاريخ  534176: قرار  رقم  3
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المتعلقة بإثبات علاقة العمل هي من المنازعات الفردية و تمثل  تن المنازعابإعتبار أ
هذه الأخيرة كل خلاف يقوم بين العامل  و صاحب العمل و يكون هذا الخلاف بسبب تنفيد 
علاقة العمل و يتولد عليه عدم الاستقرار نتيجة لإخلال أحد الطرفين بإلتزام مهني و لقد جاء 

:" كل خلاف في  1لمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العملا 04-90من القانون  2في المادة 
ذا لم يتم حله علاقة العمل التي تربط الطرفين إ العمل قائم بين عامل أجير ،و مستخدم،  بشأن

و هذا ما استوجب وضع بعض الاجراءات للتسوية " في إطار تسوية داخل الهيئات المستخدمة .
دية اولا سواء كانت داخلية )داخل المؤسسة( او خارجية )مكاتب و التي تبدأ بإجراءات التسوية الو 

المصالحة( ،و بعدها و عند فشل التسوية الودية يلجأ صاحب المصلحة للقضاء .وعليه سنقسم 
هذ المطلب الى فرعين نخصص الفرع الأول الى الإجراءات الوقائية او ما يعرف بـ التسوية 

 ئية الودية والفرع الثاني التسوية القضا

 التسوية الودية(:) الإجراءات الوقائية الفرع الأول:

جل تسهيل حل النزاعات الفردية بسرعة ومن أجل التخفيف على المحاكم وخاصة من أ
لى جب القانون المرور عء لبساطة أسبابها وسهولة حلها أو القضايا التي لا تحتاج لتدخل القضا

 وهي:  تسوية المنازعة بطريقة ودية بعض الإجراءات التي تهدف الى

و تعني محاولة الطرفين حل النزاع داخليا عن طريق  : التسوية الداخلية للنزاع  -1
اتفاقهما على حل ودي دون تدخل طرف ثالث خارجي و هذا وفقا للإجراءات القانونية 

حيث ،  2المنظمة لهذا النزاع أو في إطار الإجراءات المحددة في الاتفاقيات الجماعية 
يمكن لهذه الأخيرة تحديد الإجراءات الداخلية لحل النزاعات الفردية على المستوى 
الداخلي ،و في حالة غياب الإجراءات يتقدم العامل بعرض الأمر على رئيسه المباشر 

 ، و في حالة عدم الرد او عدم رضى( أيام 8و الذي يجب عليه الرد خلال ثمانية )

                              
 .1990عدد لسنة 06لمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ج ر 1990فيفري ا06المؤرخ في  04-90: القانون رقم  1
الإجراءات السابق الذكر :"يمكن للمعاهدات و الاتفاقيات الجماعية،للعمل ان تحدد  04-90من قانون  3:  جاء في المادة  2

 يئة المستخدمة ."نزاعات الفردية في العمل داخل الهالداخلية لمعالجة ال
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و الى المستخدم ع التظلم إلى الهيئة المكلفة بالمستخدمين أيرف بمضمون الرد  العامل
من تاريخ  (15خلال خمسة عشر يوم) على المستخدم الرد يجب  وهناحسب الحالة، 

و جزء من مع إلزامه بذكر أسباب رفض كل أ 1طار و يكون هذا الرد كتابيا .الإخ
حيث نص و في حالة عدم حل النزاع داخليا يتم اللجوء الى المصالحة    2الموضوع .

ه في حالة عدم حل النزاع السابق الذكر ان 04-90من القانون  5المشرع في المادة 
للإجراءات يقوم العامل بإخطار مفتش العمل وفقا داخليا أي داخل الهيئة المستخدمة 

 التي يحددها القانون.
لى حل لهذا حالة يتدخل طرف ثالث قصد التوصل إال: ففي هذه  المصالحة  -2

خر من ممثلي صفها من ممثلي العمال و نصفها الآالمشكل و هي هيئة متساوية التمثيل ن
المتعلق بتسوية منازعات العمل  04-90 يأرباب العمل و التي أنشأت بمقتضى القانون الحال

مال و عكلا الطرفين فمرة لممثلي ال شهر بين( أ6تة )م التناوب على رئاسة المكتب كل سو يت،
الحة و شروط ين أعضاء مكتب المصو لقد نظم المشرع تعي  3،مرة أخرى لممثلي المستخدمين

هذه  انتزعتو لقد ع ف .م ت م  04-90من القانون  15الى  9قبولهم في المواد من
ن العمال و تصال بيو أصبح دوره مجرد وسيلة إ من  مفتش العمل  )مهمة المصالحة(المهمة

 4هذه الهيئة .
ى التسوية القضائية وفقا لنص إجباري قبل المرور إل ضروري وو يعتبر إجراء المصالحة 

لكن يمكن أن تكون  العمل، وت الفردية في من قانون تسوية النزاعا 1فقرة  19المادة 
و التسوية القضائية من قبل ارية في حالة إقامة المدعى عليه أو في حالة الإفلاس أختيإ

                              
 .103:بشير هدفي مرجع سابق ،ص  1
 . المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل  04-90من القانون  4ا جاء في المادة :حسب م 2
مكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال و عضوين السابق الذكر :" يتكون  04-90من قانون  6: جاء في المادة  3

 ( اشهر عضو من العمال ثم عضو من المستخدمين .6كتب بالتداول و لفترة )مممثلين للمستخدمين و يرأس ال
 يحدد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة عن طريق التنظيم ."

العمل الفردية :"بعد استنفاد إجراءات المعالجة الداخلية المتعلق بتسوية منازعات  04-90من القانون  5: جاء في المادة  4
 لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة يمكن للعامل اخطار مفتش العمل وفقا للإجراءات التي يحددها القانون ."



 لعملا لاقةعآثار                                                  الفصل الثاني

61 

يستثنى أيضا الموظفون و الاعوان الخاضعون للقانون الأساسي صاحب العمل و 
نفس المادة المذكورة أعلاه  من 2هذا ما جاء في الفقرة للمؤسسات و الإدارات العمومية و

السابق الذكر التطرق  04-90من القانون  32الى 26حكام المواد من أ. ولقد جاء في 
 : 1إجراءات إخطار مكاتب المصالحة ى ال
ي شخصيا بحضور المدع أو ،مكتوبةالعمل بواسطة عريضة  يةار مفتشيتم إخط -

 جاء في المادة المدعي. وبتصريحات  محضر بإعدادتش العمل مف الأخيرة يقومفي هذه الحالة و 
  أيام من تبليغه بتقديم الإخطار إلى مكتب المصالحة (3)  ثلاثةخلال  أن يقوم يهعلانه  27

أيام على الأقل من تاريخ  (8)  ب مدة ثمانيةاحتسمع إجتماع ستدعاء الأطراف للإو يقوم بإ
 التالية:امام الحالات  وهنا نكون  الاستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف.

ما لم يوجد عذر أو ممثله القانوني  يفي حالة عدم حضور المدعيتم شطب القضية  -1
أيام من تاريخ  (8)  على أن يبلغ المدعي خلال ثمانية، التاريخ المحدد في جدي و شرعي 

  من القانون السابق الذكر . 28، هذا حسب ما جاء في المادة القرار تخاذإ
تماع يتم استدعائه من جديد لاج مؤهلور المدعي عليه أو ممثله الو في حالة عدم حض-2

حسب ما جاء في المادة أيام من تاريخ الاستدعاء . (8)  أجل أقصاه ثمانية مصالحة يعقد في
 من القانون السابق الذكر . 29

ن متتاليين للمصالحة يعد جتماعيإ و في حالة غياب المدعى عليه أو ممثله المؤهل في
على أن  نظامية. بصفة المكتب محضرا بعدم المصالحة لعدم حضور المدعي عليه المستدعى

 جتماع.ة من المحضر إلى المدعي أثناء الإتسلم نسخ
 . مكتب المصالحة هنا يعد محضرا بالمصالحة فانوحل النزاع الأطراف  في حالة اتفاق -3

 عدم الاتفاق بين الأطراف فانه يعد محضرا بعدم المصالحة.حالة  في-4

 .سارية المفعول من النصوص الوطا تتنافى شر  يتضمن محضر المصالحة ألاكما يشترط  

                              
 . 204: عبد الكريم بو حميدة ، مرجع سابق ص  1
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يعتبر  حترامها وإ و خلال آجال محددة يجب تمر وفق إجراءات معينةالمصالحة ن فإ إذا
وفي حالة المصالحة  بالتزوير.ثبات ما لم يطعن فيه إ دليل( المصالحة م دع)محضر الناتج ال

   التنفيذ لا تقل عنتفاقات الصلح قرر المشرع غرامات تهديدية يومية في حالة عدم ولتنفيذ إ
من الراتب الشهري الأدنى المضمون ويكون هذا بأمر من رئيس المحكمة الفاصلة في % 25

وبالتنفيذ المعجل لمحضر المصالحة بعد انتهاء الاجل المحدد للتنفيذ و  1المسائل الاجتماعية
 المنازعة.حل هذه الى القضاء ل ءما في حالة عدم المصالحة فيتم اللجو يوم. أ 15الذي لا يتجاوز 

  الفرع الثاني: التسوية القضائية:

لى حل المنازعة بالطرق الودية يلجأ الأطراف الى التسوية القضائية عدم الوصول إ عند
زاعات المتعلق بتسوية ن 04-90من القانون  36جاء في المادة والتي تعتبر المرحلة الأخيرة فلقد 

المصالحة يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى امام على أنه:" في حال عدم العمل الفردية 
 المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية."

مختص بالفصل في المنازعات العمالية وهو قضاء مستقل ومتميز من  وقضاء العمل 
حيث التشكيلة والإجراءات المتبعة في التقاضي ويتميز أيضا بالطابع الاستعجالي لرفع الدعوى 

من القانون المتعلق بنزاعات العمل الفردية التشكيلة  8ولقد جاء في المادة واصدار الحكم. 
  2.والإداري من قانون الإجراءات المدنية  502الاجتماعي كما نصت عليها المادة  الخاصة بالقسم

 فالمبدأ العام في تشكيلة القسم الاجتماعي أن ينعقد برئاسة القاضي ومساعدين يمثلان
 أنه استثناء عن المبدأ العام يجوز أن تنعقد ، غيرالعملثلان أصاحب مال ومساعدين يمالع

 جلسة القسم الاجتماعي بحضور مساعد واحد ممثل عن العمال وآخر ممثل عن أصحاب
تنعقد  تعتبر هذه التشكيلة الأخيرة من القواعد المرتبطة بالنظام العام بحيث لا يجوز أن ،العمل

                              
مجلة العلوم القانونية ، 04-90لتسوية نزاعات العمل الفردية في ظل قانون  الطرق الودية: عبد الكريم بوحميدة ، 1

 . 181ص ،2017/ 12جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،، العدد الثامن، والإجتماعية
من ق إ م إ :"يتشكل القسم الاجتماعي تحت طائلة البطلان من قاض رئيسا و مساعدين طبقا لما  502: جاء في المادة  2

 ينص عليه تشريع العمل ."
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وإغفاله  واحد فقط، وإلا تعرض الحكم إلى النقض لمخالفتهالجلسة بحضور القاضي ومساعد 
الاجتماعي  يتعين الإشارة في ديباجة الحكم الصادر عن القسمكما  الإجراءات.قاعدة جوهرية في 

للطعن لكون هذه  إلى أسماء المساعدين مع تعيين الجهة التي يمثلونها، وإلا كان الحكم عرضة
في عدة  وهذا ما ايدته المحكمة العليا مرتبطة بالنظام العامالقواعد هي الأخرى من المسائل ال

قضية )ديوان م  10/03/1998بتاريخ  157097القرار الصادر تحت رقم  قرارات نذكر منها 
نه "تنعقد لمبدأ التالي  من المقرر قانونا أ.س الخاصة بوزارة العدل ( ضد )د.ن( حيث اقرت ا

ة برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال و مساعدان جلسات المحكمة في المسائل الاجتماعي
أن قضاة الموضوع لما اشارو الى أسماء  –في قضية الحال –من المستخدمين " و لما ثبت 

المساعدين فقط دون الهيئة التي يمثلونها أي هيئة العمل و هيئة ارباب العمل في تشكيل 
 1المحكمة يكونون بذلك قد عرضو حكمهم للنقض .

من ق إ م على  500الأخير  فلقد جاءت في المادة  ايما يخص المواد التي يختص بها هذما فأ
اذ أن قضاء العمل يختص اختصاصا مانعا فيها .  و من بين المنازعات  2سبيل الحصر 

الفردية التي يختص بها القسم الاجتماعي هي مسألة إثبات عقد العمل والتكوين والتمهين حسب 
 الأولى من المادة السابقة الذكر. ما جاء في الفقرة 

المتعلق بعلاقات العمل أوجب على العامل  11-90و المشرع و في ظل القانون الحالي 
نه في حالة عدم وجود عقد تحميله عبء إثبات نوعها إذ أ ثبات فقط وجود علاقة العمل دون إ

                              
 . 116: نقلا عن يوسف دلاندة ،مرجع سابق ، ص  1
 من ق ا م ا :"يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الاتية :500: جاء في المادة  2

 اثبات عقود العمل و التكوين و التمهين،  -1
 تنفيذ و تعليق و انهاء عقود العمل و التكوين و التمهين، -2
 منازعات انتخاب مندوبي العمال، -3
 المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي، -4
 النازعات المتعلقة بممارسة حق الاضراب، -5
 منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد -6
 "الاتفاقات و التفاقيات الجماعية للعمل .المنازعات المتعلقة ب -7
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و عند عدم و لإثبات علاقة العمل  1عمل مكتوب فان علاقة العمل تعتبر لمدة غير محدودة .
 العامل للقسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية و يتبع الإجراءات التالية: نجاح الطرق الودية يلجأ

  :إجراءات التقاضي -1
لى قانون الإجراءات تخضع اجراءات التقاضي أمام القسم الإجتماعي و بصفة عامة إ

م القسم ماترفع الدعوى أ:"من ق إ م إ أنه  503المدنية و الإدارية حيث جاء في المادة 
نه و نظرا للطابع الخاص أ لاإ 2." دعوى طبقا للقواعد المقررة قانونا فتتاحاالاجتماعي بعريضة 

ن صح القول نذكر إ ماعية فلقد خصها المشرع ببعض الامتيازاتالذي تتميز به الدعوى الاجت
 منها 

جلسة في أجل أقصاه خمسة عشر ول السرعة في الفصل حيث أوجب أن تحدد أ -
 من ق إ م إ. 505( يوم من تاريخ رفع الدعوى و هذا حسب ما جاء في المادة 15)

  كذلك بساطة الإجراءاتو  -
 طبيعة الاحكام الصادرة .  -

 :و لقد تطرق المشرع و بموجب القانون الى شرطين جوهرين هما

في المادة  حيث جاء رفاق العريضة بنسخة من محضر عدم الصلح : وجوب إ  1
المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية انه يجب ارفاق العريضة  04-90من القانون رقم37

الموجهة الى المحكمة بنسخة من محضر عدم الصلح الصادر من مكتب المصالحة وهو شرط 
 .جوهري و غيابه يؤدي الى عدم قبول الدعوى شكلا 

نون الإجراءات المدنية الملغى ولا القانون قا ضلم يتعر  3حترام الآجال .وجوب إ  2
حترامها لرفع الدعوى إدية في العمل إلى الآجال الواجب النزاعات الفر  المتعلق بتسوية90رقم 

                              
 المتعلق بعلاقات العمل . 11-90من القانون  11في هذا الشأن المادة ر: ينظ 1
 من ق إ إ م و ما يليها و الخاصة بإجراءات رفع الدعوى . 13: ينظر في هذا الشأن الى المادة 2
،السنة الثامنة  16العدد معارف )مجلة علمية محكمة(، مجلة، إجراءات التقاضي امام القسم الاجتماعي: سامية دايخ،  3

 . 23،ص  2014،المركز الجامعي غليزان ،جوان 
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 أمام القسم الاجتماعي، لهذا السبب كانت تطبق الآجال المنصوص عليها في القانون  الاجتماعية
انه :"يجب  منه 504 فلقد جاء في المادة ات الجديد ما قانون الإجراءأبالتقادم، المدني المتعلقة 

شهر من تاريخ تسليم محضر ( أ6مام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز ستة  )رفع الدعوى أ
  عدم الصلح و ذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى ."

 :مة و الخاصة يقوم المدعي بما يلي او عليه و عند توفر الشروط الع

 الدعوى بتقديم عريضة افتتاحية امام المحكمة الابتدائية  رفع -
اء متقيد الدعوى المرفوغة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان اس -

 .الأطراف ورقم القضية و تاريخ الجلسة 
حسب الإجراءات المنصوص يرسل بعدها تكليف بالحضور الى المعنيين بالأمر  -

 عليها في القانون .

لقاضي المصالحة بين الأطراف و في حالة نجاحه توقف الدعوى و تشطب و يمكن ل
م يتم ذا لأما إ القضية من الجدول و يعتبر محضر المصالحة حكم قضائي واجب التنفيذ .

بواسطة موكليهم و لجلسة السماع للخصوم بصفة شخصية أثناء االصلح تستمر الدعوى و يتم أ
 ذا رأى ان ذلك ضروري .الخصوم شخصيا إر بحضور ن يأم،و يمكن للقاضي أ

حاكم : تتنوع الاحكام الصادرة عن المحكام الصادرة عن المحكمة الاجتماعيةالأ   -2
انه يمكن من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ف 509الى 507الابتدائية فباستقرائنا للمواد من 

 ان تصدر الاحكام اما:
من القانون المتعلق بتسوية علاقات  21ادة جاء في الم نهائية:حكام ابتدائية أ -
" تبت المحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعية ابتدائيا و نهائيا في الدعاوى التي تتعلق العمل:

أساسا بإلغاء العقوبات التأديبية التي لا تراعي فيها الإجراءات التأديبية الدعاوى الخاصة بتسليم 
حكام غير وثائق اثبات علاقة العمل ."و هي أختلف شهادات العمل ،و كشوفات المرتبات و م

لكي يكفي نه و في حالة العقوبات التأديبية فلا و نوضح هنا أ قابلة للطعن فيها بالاستئناف .
تخدم الإجراءات المس تدائيا ونهائيا أن يتعلق الموضوع بخرق إبيصدر القسم الاجتماعي حكما 
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إلغاء العقوبة  أن تنحصر الدعوى المقدمة من العامل في طلبها الأصلي على بدالتأديبية، لا 
أصلي فإن  ما إذا كان هذا الطلب غيرأ . حترام الإجراءات التأديبيةإالتأديبية المقررة دون 

 القضائي.مام المجلس أستئناف ا قابلا للإالمحكمة في هذه الحالة ستصدر حكما ابتدائي
ستعجال بحكم القانون لتنفيذ المعجل: وتكون لها صفة الإلابلة بتدائية القالأحكام الإ -

وتتعلق على العموم بقضايا ترتبط بحقوق مادية ومهنية للعمال مثل توفير  و بأمر من القاضيأ
 .حكامو هذا التنفيذ لا يمنع إستئناف هذه الأ1الشروط والظروف الخاصة بالعمل ودفع الأجور.

قابلة للمراجعة بالطرق  وتبقى أحكامكما يمكن أن تكون أحكام ابتدائية عادية  -
حوز الحكم جميع الإجراءات المقررة قانونا لي ستنفاذابعد  إلاتنفذ  والتي لا وغير العاديةالعادية 

و  21نه فيما عدا الحالات المنصوص عليهما في المادتين أي أ فيه.حجية الشيء المقضي 
 حكامفي العمل فإن المحكمة تصدر أتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية من المن القانو  22

لمترتبة اتقبل الطلبات الإضافية من ق ا م ا: " 510و عملا بالمادة نه كما أبتدائية قابلة للطعن إ
 حتى و لم تكن موضوع محاولة صلح." الدعوى،على الطلب الأصلي في جميع مراحل 

خلال وضع  والمستخدم منبالنزاعات القائمة بين العامل  فالمشرع أولى إهتمام خاص
شأنها المحافظة على  والتي منفنظم الإجراءات الوقائية  ومتميزة لحلها إجراءات خاصة

 لكن في حال فشلها يتجه صاحب المصلحة للقضاء العلاقة. والعلاقة الحسنة بين طرفي 
   حقه.لإستيفاء 

 

 

                              
الاحكام القضائية المتعلقة  ن تكو العمل: "في  ةالمتعلق بتسوية منازعات الفردي 04-90من القانون رقم 22: جاء في المادة  1

 بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون 
 تطبيق او تفسير اتفاقية او اتفاق جماعي للعمل -
 الخاصة بالمصالحة امام مكتب المصلحة  تتطبيق او تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءا -
 دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر الستة الأخيرة  -

 " ر في المسائل الاجتماعية أن تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد ستة أشهر.كما يمكن للمحكمة عند النظ
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 صل الثانيملخص الف

 بالعامل، صاحالطرفين ) متنوعة لكلاو  ثار مختلفةآعلاقة العمل واثناء سريانها ترتب إن 
 وثار في التزامات و حقوق الطرفين و تتعدد مجموعة هذه الالتزامات و تتمثل هذه الآ العمل(

ن النسبة لصاحب العمل فيمكما بختلف حسب طبيعة العمل و مستواه، أللعامل ت فبالنسبةالحقوق 
 عة من الصلاحيات التي تسمح بالسير الحسن للمؤسسة. و ن حقوقه تتمثل في مجمأالقول 

في عقود العمل او و إما منصوص عليها في القانون أ تالالتزاماهذه الحقوق و  وتكون 
ني لتزامات الطرف الأول هي حقوق للطرف الثاالأحيان تكون إغلب في أ  تفاقي. والإفي القانون 

 .و العكس صحيح 

 وما هنتهاءها منها ة لحالات تؤدي الى إن تتعرض هذه العلاقهذه المدة يمكن أ و خلال
لا إرادي بسبب قوة قاهرة أو سبب  وما هرادي سواء بإرادة احد الطرفين او كلاهما و منه إ
 هذه النهاية  ىجنبي أدى الأ

بين العامل و صاحب العمل و حدى هذه الحالات الى نشوب منازعة و يمكن أن تؤدي إ
تها فلحل هذه ثباقة و التي يقع على عاتق العامل إذا كان السبب هو اثبات هذه العلاخاصة إ

سواء على المستوى فمنها التسوية الودية  ومحددةالمنازعات لابد من إتباع إجراءات خاصة 
الداخلي أي داخل الهيئة المستخدمة و هو اجراء اختياري و الذي يكون باتباع اتباع الإجراءات 

إجراء ر يعتبالاتفاقية و التنظيمية و في حالة فشله يتجه العامل الى مكتب المصالحة و الذي 
محضر المصالحة )عدم الصلح(  اعي حيث يعتبر إجباري قبل عرض النزاع على القضاء الاجتم

شكلا ،و بعدها وعند فشل الحل الودي يلجأ العامل للقضاء . ى الدعو كشرط جوهري لقبول 
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 اتمة:خ

ين بعلى تحقيق التوازن حرص المشرع  نرأينا أ خلال تطرقنا لهذا الموضوع الهام من
ل الملحوظ لقانون العم من خلال التطور لطرفي علاقة العمل وهذا ما نراه المصالح المشتركة 

ف الضعيف قر عدة نصوص حماية للطر لقد أف ،11-90ستقلال و حتى صدور قانون الإمنذ 
 .الذي كثيرا ما يجد نفسه في مركز الضعف  في هذه العلاقة و الذي هو العامل 

تشريعات العمل نذكر القانون المدني و  عتماد علىو لقد حاولت خلال هذه الدراسة الإ 
و تسويتها ،و ممارسة من النزاعات الجماعية  في العمل المتعلق بالوقاية  02-90منها القانون 

 قانون ال المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل و 04-90القانون رقم  ، و  حق الاضراب
و هو القانون المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم بعدة نصوص قانونية جاءت  11- 90

الى و تنظيمها منذ بدايتها . ثباتهاوسائل إو  او أساس إنبثاقهوتبين كيفية لتخدم علاقة العمل 
ن يمر العامل بفترة تجريبية قد خلالها  يمكن أ التي من و غاية انتهائها مرورا بمراحل انعقادها 

تنتهي سلبا فتنتهي العلاقة دون ترتيب أي التزامات على طرفيها ، كما يمكن ان تنتهي إيجابا 
ضعية و أثناء سريانها يكون العامل إما في و   فيترتب عليها تثبيت العامل في منصب عمله

ن العمل الفعلي أو وضعية التوقف المؤقت عن العمل كما يمكن الإشارة هنا الى أنه يمكن أ
برت علاقة عمل لمدة لا اعتلعلاقة لفترة محدودة وهنا يشترط أن ينص على ذلك كتابة و إتكون ا

 .وة القانون غير محدودة بق

و فة الطرق القانونية ،فالمشرع الجزائري أقر بشكل صريح حرية إثبات علاقة العمل بكا 
الحكمة الذي أراد المشرع الوصول إليها من خلال توسيع دائرة وسائل و أدوات اثبات علاقة 
العمل و عدم تقييدها بالشروط الشكلية المعروفة في بعض العقود المدنية هي توفير الحماية 

لى تشغيل العمال دون القانونية للحقوق الأساسية للعامل ،لأن الكثير من المستخدمين يلجؤون إ
عندما يتعلق الأمر  منحهم أية وثيقة تثبت وجود علاقة العمل ،و لكن قيد المشرع هذه الحرية

بعقد العمل المحدد المدة و الذي يكون إثباته فقط بالكتابة إلا في حالة فقد السند لسبب أجنبي 



 خاتمة

70 

جزائري إبرام العقود المحددة خضع التشريع العمالي الو لقد أ فإنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود،
 المدة إلى رقابة صارمة سواء من جهة مفتشية العمل او القضاء الاجتماعي.

لالتزامات لكلا آثار على طرفيها تتمثل في مجموعة من الحقوق و او أثناء سريانها ترتب 
ا يتمتع طرفي العلاقة بما أنها ملزمة لجانبين فإلتزمات أحد الطرفين هي حقوق للطرف الآخر،كم

 ليتمكن من خلالها تخدم  بعدة صلاحيات منحت له عن طريق القانون أو الاتفاق أو العقد المس
للعامل ضمانات تحميه من تعسف المستخدم  ضمان السير الحسن للمؤسسة ،كما يمنح بالمقابل 

 ماله لهذه الصلاحيات .أثناء استع

و من ،أو بمناسبة هذه العلاقة وقد تنشب خلال هذه المدة نزاعات بين الطرفين بسبب  
ات المتعلقة بإثبات علاقة العمل لها و منها المنازعحمعينة لإجراءات  تباع يجب إ أجل حلها 

ن المستخدم كثيرا ما ينكر وجود علاقة عمل عندما يريد المعاش أ ن الملاحظ و من الواقعذ أإ
  .التملص من حقوق يطالب بها العامل

 :فمن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى  

ان لتطور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية اثر كبير في تطور  -
المخاطبين وقوع تفادي ن يواكب هذه التطورات ليجب عليه أ الذيالعمل قانون 
 المشاكل .به في 

وقوع  دينعقاد علاقة العمل لتفاتكريس قانون العمل لمبدأ الحرية التعاقدية لإ -
حرية في الإتفاق على ما يريدانه ذ ترك لهم كامل الطرفي العلاقة في نزاعات إ

 .و القانون بصفة عامة  لا ماكان مخالف لتشريعات العمل إ
أولى المشرع اهتمام بتسوية النزاعات الفردية في العمل من خلال سنه لقانون  -

 .منازعات الفردية في العمل الالمتعلق بتسوية  90-04
قل الودية محاولة منه حل النزاع في أسرع وقت و بأالمشرع طرق التسوية  فضل -

  .التكاليف و هذا مراعاتا للعامل
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-90و لكن ومن خلال دراستنا نلاحظ ان قانون العمل تطور بوتيرة سريعة حتى صدور قانون 
خد في الركود رغم التطورات الكبيرة في الساحة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد أو بعدها ا 11

فمثلا و نظرا للتطور التكنلوجي فإننا نلاحظ نقص في المادة القانونية التي تحكم المجال 
. كما  الالكترونية  المعاملاتفيما يخص ظهور فراغات قانونية  لى إ و هذا ما أدىالالكتروني 

نقص في  هذا الترك ن يسببأجال تركه لكثير من المسائل للاتفاقيات الجماعية يمكن و في م
لتزاماته و يلحق حة للتمسك بهذا النقص للتملص من إصاحب المصلالمادة القانونية مما يدفع 

فالملاحظ في الساحة العملية و في الكثير من المؤسسات غياب اتفاقيات خر ر بالطرف الآر الض
 ل .صياتهتم بهذه التف

من توسيعه لوسائل الاثبات فمن الممكن ان لا تكون لها فعالية في حالة العمل أيضا و بالرغم 
المؤقت و خاصة عندما يكون صاحب العمل شخص طبيعي و لم يقم بالتصريح لدى مصالح 
الضمان الاجتماعي او مصالح الضرائب و هي حالات كثيرة الوقوع للأسف و يقع ضحيتها 

 .العامل 

 لمحاولة إيجاد حلول أقترح ما يلي :و 

ضرورية مع  والتي أصبحتالمتعلق بعلاقات العمل  وتحيين القانون مراجعة  -
ليواكب التطورات الحاصلة  والمتممة لهبعين الاعتبار النصوص المعدلة  الأخذ

 منها.وخاصة الاقتصادية 
وأصحاب الورشات والمستخدمين  المراقبة للمؤسسات وتنويع أجهزةتشديد الرقابة  -

 محاولة تعسف من طرفهم.أي  وخاصة الأشخاص الطبيعية لمنع
نظرا للتطور التكنلوجي الهائل أصبح لزوما سن قوانين تنظم المجال الالكتروني  -

في علاقات العمل.
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I- المصادر  

 أولا : الدساتير 

،المنشور بموجب 1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة     -1
الصادرة في 09، ج ر  عدد 1989فيفري 28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم 

 .1989مارس01
، المؤرخ في   1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة     -2

 . 76ج ر عدد  1989المعدل و المتمم لدستور  1996نوفمبر  28
بتاريخ  82،ج ر عدد 2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -3

 .2020 ديسمبر 30افق لـو الم ه 1442جمادى الأولى  15

 : : النصوص الدولية ثانيا

الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم      -4
 .1948ديسمبر  10( المؤرخ 3-)د 217بالقرار المتحدة 
المتعلقة بسياسة العمالة،اعتمدها المؤتمر 1964لسنة 122رقم الاتفاقية الدولية     -5

في دورته الثامنة و الأربعين ،تاريخ بدء النفاذ  1964تموز 9العام لمنظمة العمل الدولية في 
 .1966تموز  15:

الصادرة في 155الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تحت رقم  -6
المتعلقة بأمن و صحة العمال داخل أماكن العمل و التي دخلت حيز التنفيذ 1981جوان 22
المؤرخ 56/06موجب المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليها من قبل الجزائر ب1983اوت 11في 
 .2006لسنة 7ج ر عدد 2006فيفري 11في 

 : رابعا : النصوص التشريعية والتنظيمية

 :النصوص التشريعية  .أ
المتضمن قانون الخدمة  1974نوفمبر    15المؤرخ في 103-74مر الأ  -7

 . 1974لسنة 99الوطنية ج ر عدد 
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سبتمبر 26موافق ل ال 1395رمضان20المؤرخ في 58-75مر الأ  -8
 .2007المؤرخ في مايو 05-07المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975
المتضمن القانون الأساسي 1978اوت   05المؤرخ في12 -78القانون رقم   -9

 . 1978لسنة  32العام للعامل ج،ر عدد
بالتامينات المتعلق  1983جويلية  02المؤرخ في  11 -83رقمالقانون   -10

  06المؤرخ في  17-96المعدل و المتمم بالامر رقم  1983لسنة  28الاجتماعية ج ر عدد 
 . 1996لسنة  42ج ر رقم  1996جويلية 

لسنة  28المتعلق بالتقاعد ج ر عدد 1983جويليو 2المؤرخ في 12-83القانون  -11
1983 

ل والامراض المتعلق بحوادث العم1983جويلية 2المؤرخ في  13-83القانون رقم -12
  1983لسنة28المهنية المعدل والمتمم  ج ر عدد 

المتعلق بالوقاية الصحية و 1988جانفي  26المؤرخ في  07 -88قانون رقم  -13
 .1988لسنة  4الامن و طب العمل ج ر عدد

المتعلق بالوقاية من النزاعات  1990فيفري  6المؤرخ في  02-90القانون  -14
 06ممارسة حق الاضراب ،المعدل و المتتم ج ر عدد الجماعية  في العمل ،و تسويتها ،و 

جمادى الثانية عام  14مؤرخ في  27-91.المعدل و المتمم بالقانون رقم  1990لسنة 
 . 1991لسنة  68ج ر رقم  1991ديسمبر  21الموافق ل 1412

،يتعلق 1990فبراير06الموافق لـ1410رجب 10مؤرخ في  03-90القانون  -15
-96.المعدل و المتمم بالامر رقم 1990لسنة  06متتم( ،ج ر عددبمفتشية العمل )معدل و 

لسنة  36ج ر رقم  1990يونيو سنة  10الموافق لـ  1417محلرم عام 23مؤرخ في  11
1996. 

فيفري 06الموافق لـ  1410رجب عام  10المؤرخ في  04-90القانون رقم  -16
,المعدل 1990لسنة  06د لمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل)معدل( ج ر عد1990ا
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ديسمبر سنة  21الموافق لـ 1412جمادى الثانية عام  14مؤرخ في 28-91بالقانون رقم 
 . 1991لسنة  68، ج ر رقم 1991

 1990ابريل  21الموافق لـ  1410رمضان 26المؤرخ في 11-90القانون رقم  -17
مرسوم التشريعي و وبال 1991 /12 /21المؤرخ في  29-91المعدل و المتمم بالقانون رقم 

المؤرخ في  21- 96، و بالامر رقم   1994 /04 /11المؤرخ في المؤرخ في 03-94رقم 
 17،ج ر عدد   1997/ 01 /11المؤرخ في     02-97، و بالأمر رقم  1996 /07 /09

 .1990لسنة 
-90المعدل للقانون رقم   1996جويلية 09المؤرخ في  21-96الامر رقم  -18

 .1996لسنة 43لعمل ج ر عددالمتعلق بعلاقات ا11
فبراير  25الموافق لـ  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08: قانون رقم -19

 .21يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر، عدد 2008سنة
 :ب: النصوص التنظيمية

المتعلق بكيفية تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة  302-82المرسوم رقم  -20
 . 1982سبتمبر  11المؤرخ في . بعلاقات العمل الفردية 

ديسمبر  8الموافق ل  1418شعبان 8المؤرخ في 474- 97المرسوم التنفيذي رقم  -21
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 ملخص الدراسة:

وصاحب العمل من جهة أخرى تنعقد بأي وسيلة يريدها ن علاقة العمل  و التي تربط العامل من جهة إ
ن تنشأ بعقد كتابي أو غير كتابي  أو بمجر بدء العمل لحساب المستخدم  فتعتبر العلاقة الطرفين فيمكن أ
لى ذا انتهت نهاية إجابيه تؤدي اقادها المرحلة التجريبية و التي إنعأن تمر بمرحلتين لإ منبثقة .ويمكن

ما في وضعية العمل الفعلي و سريان هذه العلاقة  يكون العامل إثناء تثبيت العامل في منصب عمله ،و أ
يف وسع حماية للطرف الضع وضعية التوقف المؤقت عن العمل ،والتي يترتب عليها حقوق و واجبات او 

ثبات و هذا حماية و المشرع من وسائل إثبات علاقة العمل فأخضع عملية الإثبات للوسائل العامة في الإ
ح المشتركة وخاصة العامل .و عند إنبثاقها تنتج عنها إمتيازات و حقوق متبادلة حفاظا على المصال

و العكس  الآخراتق الطرف التزامات على ع غلب الأحيان حقوق الطرف الأول هيلطرفيها تكون في أ 
ثناء سريان علاقة العمل رادية وحالات لا ارادية وكثيرا وأنتهائها منها التي تكون اصحيح . ولها حلات لإ

تنشأ إشكالات تؤدي الى نشوب خلافات وينتج عنها منازعات تستوجب إجراءات خاصة لحلها فتكون ودية 
لجأ الأطراف الى التسوية القضائية لحل النزاع القائم.في البداية وعند عدم التوفيق ي  

مكتوب ،عقد غير مكتوب ،التزامات ،حقوق  دثبات، سريان، عقإنبثاق، علاقة عمل، إ الكلمات المفتاحية: 
 ،انتهاء، إجراءات، ودية، قضائية 

Summary: 

The relationship between   the employee from one hand and employer from the second hand  may  

be  concluded  by  any mean   upon the will of the parties  either through  written  or non-written  

contract  or   upon the  date of  staring work  , therefore  it’s considered as  established  

relationship.     The establishment of the work relation can be done through  two  stage , first ,  

the trial period   on  its  end ,   the employee  is  granted a tenure  and during this period   the  

employee  is effectively performing  his  work  and  is entitled rights and  have  duties to execute    

or  the employee can be   in the state  of leave  .   And in order to protect   the weaker party  ,  the 

legislators  gives large  methods of proving  the  work relationship  , including  general methods 

of proof  in the aim to protect  and defend  the  common interest of each party  and in particular 

those of  the employee.    And  it rise from the establishment of relationship   mutual  rights and 

duties  for both parties   in general is  the  rights of  the first party is duties of the second  party  

and vice versa.   

The work relationship may be terminated   voluntarily or involuntarily   , and during  the 

relationship   a disputed may be raised  that need  to be resolved  amicably  at first   or   parties 

will  be forced to bring their  case  before  legal court .   

Key words :   Establishment  -  Work relationship  -   proof  -   written contract – unwritten 

contract -  duties -  rights  - termination -   procedures – amicably  -  legal   


